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يتقــدم المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع الأمــن والائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( 
بالشــكر الجزيــل للباحــث الدكتــور فــادي ربايعــة لإعــداده هــذه الدراســة، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي ولفريــق العمــل فــي 

ائتــاف أمــان لإشــرافهم ومراجعتهــم وتحريرهــم للدراســة. 

ــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع الأمــن والائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(  ــي لتعزي ــدى المدن كمــا يتقــدم المنت
بالشــكر الجزيــل لقيــادة جهــاز الشــرطة علــى التعــاون فــي انجــاز هــذه الدراســة، وبشــكل خــاص للضبــاط الذيــن شــاركوا فــي 
إعدادهــا كل مــنْ؛ العميــد/ عُثمــان الريمــاوي مكتــب المُفتــش العــام فــي جهــاز الشــرطة، العميــد/ محمــد تحســين مكتــب 
المُفتــش العــام فــي جهــاز الشــرطة، العقيــد/ محمــد عاصــي الإدارة العامــة لمراكــز الإصــاح والتأهيــل، العقيــد/ حســن 
جباريــن إدارة المباحــث العامــة، المُقــدم/ مُصطفــى أبــو ترابــي إدارة المباحــث العامــة، المُقــدم/ رجــا القدومــي الإدارة العامــة 

للمــرور،  المُقــدم/ بــدر حبايبــه الإدارة الماليــة للشــرطة، النقيــب/ يــزن الهرمونــي مكتــب المُفتــش العــام. 

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

فــي حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: والائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2023. 
إدارة مخاطــر الفســاد فــي جهــاز الشــرطة بمــا فيــه الفســاد المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي )إدارة المباحــث العامــة وإدارة 

المــرور نموذجــاً(. رام اللــه- فلســطين.

ــواردة فــي هــذه  إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد بــذل جهــوداً فــي التحقــق مــن المعلومــات ال
ــة مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف الدراســة بعــد  الدراســة، ولا يتحمــل أيّ
ــر بالضــرورة عــن المؤسســات والإدارات الشــريكة فــي  نشــرها. كمــا أنّالنتائــج أو الأفــكار الــواردة فــي هــذه الدراســة لا تُعبِّ

إعدادهــا. 
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1. خلفية الدراسة وأهميتها:

شــهدت المؤُسســة الأمنيــة في فلســطين بوجــه عــام، وجهــاز الشــرطة علــى وجــه التحديــد، تطــوراتٍ ملحوظــة في مجــال تقــديم 
ــدِقُ  ــي تُْ ــد مــن الإنجــازات رغــم الظــروف الاســتثنائية الت الخدمــة للجمهــور، فقــد حققــت قــوى الأمــن الفلســطينية العدي
بالمؤسســة ومنتســبيها. فالاحتــال الإســرائيلي يشــكل العائــق الأكبــر والتحــدي الأخطــر علــى المؤسســة الأمنيــة وقدرتهــا علــى 
ــاءة المؤسســة  ــره الســلبي علــى كف ــا. ناهيــك عــن الانقســام السياســي والجغــرافي الفلســطيني وأث تقيــق المهــام الموكلــة له
الأمنيــة1. ولا يمكــن إغفــال الضــرر الــذي يسُــببه العجــز المالــي الــذي تــرزحُ تتــه مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 
بمــا في ذلــك شُــح المــوارد والنفقــات التشــغيلية وانقطــاع الرواتــب والمخصصــات الشــهرية للعاملــين في قــوى الأمــن الفلســطينية 

بشــكلٍ مطّــردٍ طويــل الأمــد. 

ــأي حــالٍ مــن الأحــوال- وصــول  ــي -ب ــك لا يعن ــة والشــرطية، إلّا أنّ ذل ــوى الأمني ــه الق ــذي أنجزت ــرار بالتطــوّر ال ورغــم الإق
ــه أدوات صمــوده في وجــه  ــزز مــن خال ــه الشــعب الفلســطيني ليعُ ــع إلي ــذي يتطل ــتوى المأمــول ال ــى المسُ ــة إل المؤسســة الأمني
الُمتــل وانتــزاع الدولــة الفلســطينية المسُــتقلة. بعــض التقاريــر تشــير إلــى انخفــاض مســتوى رضــا المواطنــين عــن المؤسســة 

ــة عمومــاً. الأمني

ونظــراً للــدور المــوري الــذي يلعبــه جهــاز الشــرطة باعتبــاره رأس الحربــة بالنســبة لقــوى الأمــن، والــدرع الحامــي الأول علــى 
أمــن المواطــن وســامة مُقدّراتــه، آثــرتْ هــذه الدراســة أن تجعــل مــن جهــاز الشــرطة حجــر الرحــى وركيــزة البحــث وموضوعــه. 
فالشــرطة وفــق أحــكام القانــون لهــا صفــة الضبــط الإداري الــذي يمنحهــا صاحيــات واســعة تتعلــق بتســيير الدوريــات الراجلــة 
والمتحركــة وحفــظ الأمــن والنظــام العــام بكافــة مُشــتماته. فهــي المســؤولة عــن الطرقــات العامــة وتنظيــم إيقــاع ســير المركبــات 
علــى الطــرق، ويقــع عليهــا واجــب الاســتجابة الســريعة للكــوارث والحــوادث المفُتعلــة أو غيــر ذلــك، ناهيــك عمــا يشْــغلهُ جهــاز 
الشــرطة مــن دورٍ محــوري في التصــدي للجرائــم بمــا يتمتــع بــه مــن صفــة الضبــط القضائــي العــام الــذي يقُــدم بموجبهــا العــون 
والمســاعدة لســلطات التحقيــق والاتهــام ويعمــدُ إلــى البحــث والتحــري والاســتقصاء عــن الجرائــم ومقترفيهــا. فالشــرطة في 
فلســطين -كغيرهــا مــن دول العالــم- لهــا حظــوةٌ عاليــةٌ في ســلم الأولويــات الحكوميــة لبالــغ الأثــر الــذي تصبغــه علــى حيــاة 
المواطــن الفلســطيني، مــا يجعلهــا محــطَّ أنظــار المؤُسســات الرقابيــة وركيــزة الخطــط الاســتراتيجية للحكومــات المتُعاقبــة في 

فلســطين. 

إنَّ إشــراك جهــاز الشــرطة في الأدوار الرئيســية داخــل المشــهد الفلســطيني -ســواء كان ذلــك علــى الصُعُــد الأمنيــة أو 
الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة- يفتــرض تعــرّض جهــاز الشــرطة لأخطــار الفســاد والانحــراف المهنــي. فعــادة مــا يحــاول الفســادُ 
رة للقــرارات ذات الأثــر الكبيــر علــى حيــاة المواطنــين وأعمالهــم. الأمــر الــذي يجعــل مــن  أن يشُــبَّ أنيابــه في المؤسســات المصُــدِّ

جهــاز الشــرطة أكثــر المؤسســات فتحــاً لشــهية الفســاد وهدفــاً دائمــاً لــه. 

ــز الحكــم  ــي لتعزي ــدى المدن ــي هــذه الدراســة في إطــار التعــاون المشــترك بــين كلٍّ مــن جهــاز الشــرطة الفلســطيني والمنت وتأت
الرشــيد في قطــاع الأمــن، وتســعى لرصــد المخاطــر التــي لهــا تأثيــر فعّــال علــى جــودة الخدمــات التــي يقدمهــا جهــاز الشــرطة 
للمواطــن في فلســطين، ووضــع الخطــط الكفيلــة بمواجهــة هــذه المخاطــر وعكســها لتصبــح فرصــاً للتنميــة المسُــتدامة في المجــال 

الشــرطي. 

وفي ســعي هــذه الدراســة لإدارة مخاطــر الفســاد في جهــاز الشــرطة، فهــي تــاول أن تسُــلط الضــوء علــى مخاطــر الفســاد 
الشــرطي المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي أيضــاً. فالصــورة التــي يتّخذهــا الفســاد الشــرطي، وتتأثــر المــرأة بــه، لــه أبعــاده 

ــور.  ــى الذك ــذي يُمكــن أن يقــع عل ــى الفســاد ال ــب عل ــر المتُرت ــة بالأث الخاصــة مقارن

ويقُصــد هنــا بالنــوع الاجتماعــي »إدمــاج المــرأة بالمجتمــع وإعــادة صياغــة أدوار كلٍّ مــن الرجــل والمــرأة بهــدف تقيــق العدالــة 
والمســاواة، وذلــك مــن خــال إعطــاء الفــرص وإدمــاج الجميــع في بنــاء المجتمــع وعلــى كافــة المسُــتويات«2. 

1 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2018، هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، 2018، ص 8.
                                                                                                                                 http://www.pacc.pna.ps/ar/files/plans/Nationalstratigy20152018-w.pdf.   

2 معتصم الضاعين، الجندر - فجوة النوع الاجتماعي ودورها في اختال البيئة الجامعية، الأردن: دار الخليج للنشر والتوزيع، 2020، ص 21.
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أهداف الدراسة 

 1( تديــد مخاطــر الفســاد في جهــاز الشــرطة مــن خــال تديــد مســار القــرارات الإداريــة )المنُشــئة للمراكــز القانونيــة(، ومــن 
   ثم تصوُّر سبل الانحراف في هذه القرارات، مع التركيز على مخاطر الفساد المبني على النوع الاجتماعي. 

 2( تقييــم مخاطــر الفســاد في القطاعــات المســتهدفة مــن الدراســة عبــر تديــد مســتوى التأثيــر الــذي قــد ينتــج عــن وقــوع 
    الانحــراف، واحتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرار الإداري اســتناداً لنقــاط القــوة والضعــف التــي تيــط بظــروف العمــل 

   لدى القطاعات المسُتهدفة. 
 3( الســيطرة علــى مخاطــر الفســاد مــن خــال اقتــراح باقــة مــن التدخــات والإصاحــات المتُاحــة والقابلــة للتطبيــق للتقليــل 
     مــن احتماليــة وقــوع الانحــراف أو الســيطرة علــى الآثــار الســلبية المتُرتبــة عليــه قــدر المسُــتطاع، مــع التركيــز علــى التدخــات 

   الهادفة إلى تقيق العدالة للنساء والرجال سوياً. 

ســوف تسُــهم هــذه الدراســة في دعــم جهــاز الشــرطة ومســاعدته علــى خلــق بيئــة عمــل نزيهــة خاليــة مــن الانحرافــات علــى 
ــه  ــى دولت ــود الشــعب الفلســطيني للوصــول إل ــز صم ــل بتعزي ــة أســمى تتمث ــردي، بمــا يخــدم غاي المســتوييْن المؤسســاتي والف

ــا القــدس الشــريف.  الفلســطينية المســتقلة وعاصمته

مُحددات الدراسة: 

 1( تســتهدف هــذه الدراســة اثنتــيْن مــن الإداراتٍ الموريــة في جهــاز الشــرطة )إدارة المباحــث العامــة، وإدارة المــرور(، وعلــى 
    الرغــم مــن أنّ البنــاء التنظيمــي للشــرطة يتضمــن في طيّاتــه )21( إدارة عامــة ووحــدة شــرطية، إلّا أنّ حــدود هــذه الدراســة 
     تنحصــر في إدارتــيْ المــرور والمباحــث العامــة. إنّ دراســة الإدارات الشــرطية كافــة تتطلــب مســاحة واســعة مــن الوقت والبحث 
    المعُمــق أكبــر مــن تلــك المخُصصــة لهــذه الدراســة. ولعــلّ هــذه الوثيقــة تُثــل الحلقــة »الأولــى« في دراســة مخاطــر الفســاد 

   في الجهاز الشرطي. 
 2( لا تــاول هــذه الدراســة -بــأيّ حــالٍ مــن الأحــوال- أن تغطــي كافــة نقــاط القــرارات الإداريــة التــي تتُخــذ في صميــم عمــل 
    إدارتــي المــرور والمباحــث العامــة. فالقــرارات الإداريــة ليســت جميعهــا علــى درجــة واحــدة مــن الأهميــة. لذلــك فقــد 
ــة »المنُشــئة«  ــرارات الإداري ــة بالق ــة »الكاشــفة« مُكتفي ــة ذات الطبيع ــرارات الإداري ــة البحــث في الق     اســتبعدت هــذه الوثيق
     للمراكــز القانونيــة. كمــا أنّ القــرارات الإداريــة ذات الطبيعــة التنظيميــة لكيفيــة القيــادة وإدارة المــوارد البشــرية داخل الإدارة 

   أو القسم غير مُستهدفةٍ أيضاً في هذه الدراسة. 
ــك فهــي لا تشــمل إدارات  ــل. لذل ــة وقضــاء القــدس الُمت ــة الغربي ــاز الشــرطة في الضف ــى جه  3( تقتصــر هــذه الدراســة عل

   الشرطة العاملة في قطاع غزة. 

منهج الدراسة: 

تتّبِــعُ هــذه الدراســة باقــةً مــن المناهــج العلميــة في ســبيل تقيــق الأهــداف المرجُــوّة منهــا. ولعــلّ المنهــج التحليلــي المـُـزدوج )المنهــج 
الاســتقرائي والمنهــج الاســتنباطي( يُمثــل أبــرز هــذه المناهــج وأوســعها اســتخداماً في الدراســة. كمــا اعتمــدت هــذه الدراســة 
علــى اســتخدام المنهــج الوصفــي بغيــة وصــف الظواهــر والأحــداث ومســارات العمــل التــي تتّبعهــا الإدارات العاملــة في جهــاز 
الشــرطة. ولا بــدّ مــن الإشــارة أيضــاً إلــى المنهــج المقُــارن الــذي جــرى تســخيره في الدراســة، لا ســيّما عنــد البحــث عــن الحلــول 

والتدخــات الواجــب اتّباعهــا لتقليــل فــرص وقــوع الانحــراف الشــرطي أو الأثــر المتُرتــب عليــه في حــال وقوعــه. 
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الأدوات العلمية الُمستخدمة في الدراسة 

 National( وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فقــد جــرى الاتفــاق بــين كلٍّ مــن المنُتــدى المدنــي وجهــاز الشــرطة علــى تدشــين فريــق مُختــص
ــة،  ــل عــن كلٍّ مــن الإدارات الشــرطية )الإدارة العامــة للتفتيــش، والإدارة العامــة للمباحــث الجنائي ــة ممث Task Force( بعضوي
والإدارة العامــة للمــرور(، إضافــة إلــى الخبيــر الملــي الــذي يُمثــل ائتــاف أمــان والمســؤول عــن تصميــم وإعــداد هــذه الدراســة. 
وباشــر الفريــق أعمالــه مطلــع شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن عــام 2022، واســتغرق العمــل في الدراســة مــا يقــارب )40( 

يــومَ عمــل. 

)Ethical Issues( الضوابط الأخلاقية للدراسة

إنّ الأهــداف الأساســية للدراســة هــي البحــث في مخاطــر الفســاد الشــرطي مــن خــال محاولــة التنبــؤ باحتماليــة وقــوع الفســاد 
ــا فســاد وقعــت بالفعــل أو جمــع  ــق حــول قضاي ــر في حــال وقوعــه. فــا تــاول هــذه الدراســة تقصــي الحقائ ومســتوى الأث
معلومــات حــول أشــخاص مُحدديــن بأســمائهم أو صفاتهــم. بنــاءً علــى مــا تقــدم، فقــد عمــد مُحــرر الدراســة إلــى توضيــح ذلــك 
بشــكل جلــيٍ لكافــة المشــاركين في الإعــداد، طالبــاً منهــم عــدم ذكــر أشــخاص أو التلميــح بأســمائهم أو بصفاتهــم الوظيفيــة او 
الكشــف عــن أفعــال محــددة يُمكــن أن تنــدرج ضمــن تعريــف جرائــم الفســاد الشــرطي خــال عقــد اللقــاءات أو الاجتماعــات 

ذات الصلــة بالدراســة.

وصف عام لطرائق استخدامها في الدراسةأداة البحث العلمي 
ــة مــن خــال مصــادر المعلومــات الوثائق والمسُتندات الرسمية  ــارئ صــورة أقــرب للحقيق تــاول هــذه الدراســة أن تعُطــي للق

المتُاحــة عــن إدارة مخاطــر الفســاد الشــرطي. فالتقاريــر الصــادرة عــن جهــاز الشــرطة والدراســات 
الإحصائيــة، والوثائــق التــي تتضمــن وصفــاً وظيفيــاً لإدارات الشــرطة تشُــكل قاعــدة تبُنــى عليهــا 
مخرجــات الدراســة. ويجــب التنويــه إلــى أنّ بعــض هــذه الوثائــق غيــر مُتاحــة للجمهــور، فقــد جــرى 

جمعهــا خصيصــاً لهــذه الدراســة. 
مناقشات ومباحثات جماعية

Focus Group Dis-(
)cussions

نظــراً لنــدرة الدراســات المتُعلقــة بــإدارة مخاطــر الفســاد لــدى جهــاز الشــرطة عمومــاً، ومخاطــر 
الفســاد الشــرطي المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي علــى وجــه التحديــد، عَمــد مُحــرر هــذه الدراســة 
إلــى إدارة مناقشــات بؤُريــة مــع عــدد مــن ضبــاط الشــرطة الذيــن يحملــون رُتبَــاً عســكرية ســامية 
بغيــة حصــد آرائهــم حــول مضمــون هــذه الدراســة ومــدى صاحيــة النتائــج والتوصيــات التــي 
ــة  ــة المعُقــدة التــي تجــري بهــا أنشــطة الفســاد الشــرطي بعيــداً عــن رقاب خلصُــت إليهــا. إنّ البيئ
المجهــر الأكاديمــي في كثيــر مــن الأحيــان، تفــرض اتّبــاع هــذه الدراســة لأدوات بحــث تطبيقيــة غيــر 
ــاط الشــرطة  ــا يُمكــن أن يقُدمــه ضب ــع. فم ــا تكــون للواق ــارئ صــورة أقــرب م ــح الق ــة تن تقليدي
المخُضرمــون في أعمالهــم مــن معلومــات حــول التحديــات ومُســبباتها وحلــول مقترحــة للتعامــل معها 
يُمثــل “كنــزاً معرفيــاً” ليــس مــن الســهل الاســتعاضة عنــه بالدراســات النظريــة، ومــن هنــا تأتــي 
أهميــة هــذه الدراســة وتيُّزهــا عــن نظيراتهــا مــن الدراســات الأكاديميــة النظريــة في فلســطين.

المقابات المغلقة المفتوحة

 Semi-structured(
)Interviews

اســتخدم مُحــرر الدراســة المقابــات الثنائيــة مــع عــدد مــن ضبــاط الشــرطة بهــدف التنقيــب 
ــولٍ  ــا وحل ــى بواعثه ــرف عل ــة التع ــة بالفســاد الشــرطي ومحاول عــن جــذور المشــكات ذات الصل
لهــا. وبنــاء علــى مــا تقــدم، فقــد جــرى عقــد )5( مقابــات ثنائيــة مــع عــدد مــن ضبــاط الشــرطة 
ــوا في كلٍ مــن الإدارة العامــة للمباحــث الجنائيــة وإدارة المــرور.  العاملــين/أو الذيــن ســبق أن عمل

مــع الإشــارة إلــى أنّ جميــع مــن جــرى اللقــاء بهــم يحملــون رتبــة رائــد فمــا فــوق. 
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2. الإطار النظري لمخاطر الفساد في جهاز الشرطة:

2.1 المرجعية التشريعية والتنظيمية لجهاز الشرطة 

تُثــل مهــام توفيــر الأمــن والســلم الأهلــي إحــدى أهــم المســؤوليات التــي تضطلــع بهــا الدولة. وفي ســبيل تقيق ذلك، تعمــد الدولة 
إلــى احتــكار القــوة بواســطة أجهزتهــا الأمنيــة المختلفــة. وتضطلــع المؤسســة الشــرطية بالواجبــات الأمنيــة التقليديــة المتُمثلــة بمنع 
الجريمــة واكتشــافها، ومســاعدة الجهــات القضائيــة في ماحقــة الجنــاة وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة في مواجهتهــم3.

ولا يُمكــن للمؤسســة الشــرطية أداء مهامهــا بكفــاءة عاليــة دون أن تكــون مقبولــة لــدى أفــراد المجتمــع. فكلمــا ارتفــع مســتوى 
ــك، يلعــب  ــى ذل ــم مــع رجــال الســلطة العامــة4. تأسيســاً عل ــور وتعاونه ــة الجمه ــزداد ثق ــون، ت ــة بالقان ــد المؤسســة الأمني تقيّ

ــاً في تطويــر الجهــاز ومنــع الانحــراف المســلكي لأفــراده.  الإطــار القانونــي الناظــم لعمــل الشــرطة دوراً مِحوري

2.1.1 الإطار القانوني الناظم لجهاز الشرطة في فلسطين 
تعُتبــر أحــكام المــادة )84( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعُــدل للعــام 2003 الإطــار الدســتوري المنُشــئ لقــوى الأمــن 
ــاد وتنحصــر  ــوة المســلحة في الب ــة وهــي الق ــوة نظامي ــوات الأمــن والشــرطة ق ــاز الشــرطة »-1 ق ــك جه الفلســطينية بمــا في ذل
ــام والآداب العامــة  ــى حفــظ الأمــن والنظــام الع ــة المجتمــع والســهر عل ــا في الدفــاع عــن الوطــن وخدمــة الشــعب وحماي وظيفته
وتــؤدي واجبهــا في الحــدود التــي رســمها القانــون في احتــرام كامــل للحقــوق والحريــات. -2 تنظــم قــوات الأمــن والشــرطة بقانــون«. 

ويأتــي قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن الفلســطيني رقــم )8( لســنة 2005، بمثابــة المرجعيــة التنظيميــة والإداريــة للعاملــين في 
قــوى الأمــن الفلســطينية كافــة بمــا في ذلــك الضبــاط وضبــاط الصــف وأفــراد الشــرطة. فأحــكام القانــون تنُظــم إجــراءات 

التعيــين والنقــل والإجــازات والترقيــات والعقوبــات ومســارات الإنهــاء مــن الخدمــة. 

وفي العــام 2017، أصــدر الرئيــس الفلســطيني القــرار بقانــون رقــم )23( بشــأن الشــرطة، الــذي يتضمــن في طيّاتــه )58( 
مــادة قانونيــة، تُــدد بموجبهــا وظائــف الشــرطة ومهامهــا والصاحيــات الموكلــة لهــا في ســبيل تقيــق أهدافهــا. فالشــرطة 
تضطلــع بمهــام حفــظ النظــام العــام بمختلــف مُشــتماته، ومنــع ومكافحــة الجريمــة وضبــط مُرتكبيهــا وإحالتهــم إلــى الســلطات 
القضائيــة المختصــة. وأوجــب القانــون علــى جهــاز الشــرطة صــون وحمايــة الحقــوق الفرديــة وحريــات المواطنــين خــال تأديتــه 
لمهامــه الوظيفيــة. كمــا حــثّ الجهــاز علــى التعــاون مــع أجهــزة الشــرطة لــدى الــدول الصديقــة اســتجابة لاتفاقيــات الدوليــة 

والإقليميــة والثنائيــة الموُقعــة معهــا.  

وقــد أصــدر مجلــس الــوزراء باقــة مــن الأنظمــة واللوائــح التنظيميــة ذات الصلــة بالعمــل الأمنــي والشــرطي التــي توجــب علــى 
العاملــين في الشــرطة الالتــزام بهــا والتقيــد بأحكامهــا. تتبعهــا القــرارات الوزاريــة التــي أصدرهــا وزراء الداخليــة المتُعاقبــون 

علــى الــوزارة طالمــا لــم تخضــع للإلغــاء. 

كمــا وجــب القــول إنّ قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني رقــم )3( لســنة 2001 وتعدياتــه، وكافــة القوانــين الإجرائيــة 
الخاصــة تُثــل حجــر الرحــى في عمــل الشــرطة المرتبــط بالبحــث والتحــري عــن الجرائــم وظــروف اقترافهــا والتعــرف علــى 

مُرتكبيهــا ونســبتهم لهــا. 

2.1.2 المرجعية التنظيمية لعمل الشرطة في فلسطين 
حُــددت المرجعيــة التنظيميــة لعمــل الشــرطة في فلســطين بأحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني، لا ســيّما المــادة )39( منــه 
التــي تنــصّ علــى أنّ »رئيــس الســلطة الوطنيــة هــو القائــد الأعلــى للقــوات الفلســطينية«. كمــا أشــارت المــادة )69( مــن القانــون 
الأساســي إلــى أنّ مســؤولية حفــظ النظــام العــام والأمــن الداخلــي مســألة موكلــة لمجلــس الــوزراء، مــا يجعــل جهــاز الشــرطة 

تــت الإشــراف المباشــر مــن قبــل وزيــر الداخليــة. 

3 الائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2022. مدخل للمساهمة في تعزيز دور المؤسسة الشرطية والأمنية في حماية السلم الأهلي. رام الله - فلسطين. ص 7. 
4 Rabia, Fadi,& Kiswani, 2020: The Palestinian Civil Police: between force and legitimacy. International Journal of Legal and Comparative Jurisprudence  
   Studies.  Page (99). For more information: https://www.refaad.com/Files/LCJS/LCJS-15-2-.pdf 
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ــس  ــة، بتنســيبٍ مــن مجل ــل رئيــس الســلطة الوطني ــه مــن قب ــذي يجــري تعيين ــاز ال ــام للجه ــرُ الع ــازَ الشــرطة المدي ويقــود جه
ــاءً علــى توصيــة يقُدمهــا وزيــر الداخليــة5. أمــا بالنســبة لنائــب المديــر العــام ومفتــش عــام الشــرطة ومســاعديه،  الــوزراء، بن

ــة6.  ــر الداخلي ــل وزي فيجــري تعيينهــم مــن قب

ويضَُــم البنــاء التنظيمــي لجهــاز الشــرطة )39( إدارة ووحــدة تتبــع لأربعــة مســاعدين لمديــر عــام الجهــاز، يــوكل لهــم الإشــراف 
علــى الإدارات والوحــدات الخاضعــة لســلطتهم وضمــان حســن ســير أعمالهــا7. 

وتخضــع كلّ إدارة إلــى قيــادة الضابــط الــذي يحمــل الرتبــة الأعلــى بــين أقرانــه داخــل الإدارة أو الوحــدة أو القســم. ويُمكــن 
إيــراد الرتــب العســكرية داخــل جهــاز الشــرطة كمــا يلــي بالنســبة للضبــاط )مــازم أول، نقيــب، رائــد، مقــدم، عقيــد، عميــد، 

لــواء، فريــق(. أمــا ضبــاط الصــف والأفــراد فهــي )عريــف، رقيــب، رقيــب أول، مســاعد، مســاعد أول، وشــرطي(8. 

2.2 مخاطر الفساد في جهاز الشرطة 

2.2.1 تعريف الفساد الشرطي وتصنيفاته الشائعة 
يعُتبــر الفســاد الشــرطي مــن المشــكات المعقــدة التــي تعانــي منهــا غالبيــة دول العالــم، ســواء تلــك المتقدمــة أو الناميــة علــى حــدٍ 
ســواء. فالآثــار الســلبية التــي ينُتجهــا الفســاد الشــرطي قــد تتفاقــم علــى النحــو الــذي يعصــف بنظــام الحكــم في الدولــة9. فعلــى 
ســبيل المثــال، تؤُكــد العديــد مــن الدراســات علــى وجــود ارتبــاط وثيــق بــين الســلوك الخاطــئ أو العدوانــي الــذي مارســته الأجهــزة 
الأمنيــة والشــرطة بحــقّ مواطنيهــا والأســباب الكامنــة وراء ظهــور مــا يسُــمى »الربيــع العربــي« في منطقــة الشــرق الأوســط10. 

ورغــم الأهميــة التــي يحظــى بهــا موضــوع الفســاد الشــرطي، إلّا أنّ المنطقــة العربيــة مــا تــزال تعانــي مــن شــحٍ في الأبحــاث 
القانونيــة والاجتماعيــة المرتبطــة بهــذا الموضــوع. وقــد يعــود ذلــك لأســباب عديــدة منهــا أنّــه ينُظــر إلــى جهــاز الشــرطة لــدى 
العديــد مــن الأنظمــة السياســية العربيــة كجــزء مــن منظومــة الدولــة العســكرية التــي تتصــف بالســرية والكتمــان، فيحُظــر علــى 
عناصــر الشــرطة الاختــاط مــع الصحفيــين والباحثــين بهــدف الإفصــاح عــن طريقــة عمــل الجهــاز علــى أرض الواقــع أو البــوح 

بمكنــون الثقافــة المؤسســية التــي يتناقلهــا ضبــاط وأفــراد الشــرطة مــن جيــل إلــى آخــر. 

ــم- فيمُكــن أن يواجــه فــرص الفســاد  ــزة الشــرطة في العال ــره مــن أجه ــاز الشــرطة في فلســطين -كغي ــق بجه ــا يتعل ــا فيم أم
ــا قــد نجــده في دول أخــرى، نظــراً للظــروف  ــرة لم ــات مغاي ــت التحدي ــل بعــض أفــراده، وإن كان والتجــاوزات المســلكية مــن قب
الاســتثنائية التــي يعمــل بهــا مأمــورو الضبــط القضائــي في فلســطين. وبنــاءً عليــه، تســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى أهــم 
العوامــل التــي تســهم في ظهــور وانتشــار الانحرافــات الشــرطية مــع التركيــز علــى الحالــة الفلســطينية بوجــه خــاص، تهيــداً 

ــاز الشــرطة.  للخــوض في مخاطــر الفســاد في جه

غيــر أنّــه عندمــا يتعلــق الأمــر بتعريــف الفســاد الشــرطي نجــد أنّ هنــاك تباينــاً ملحوظــاً بــين الآراء الفقهيــة لرجــال القانــون 
وكذلــك الحــال بــين الباحثــين في علــم الاجتمــاع، فبينمــا تيــل بعــض الاجتهــادات الفقهيــة إلــى تضييــق مفهــوم الفســاد 
الشــرطي مــن خــال حصــره فقــط في المخالفــات التــي تقــع خــال أوقــات العمــل الرســمية، أو اقتصــاره علــى تلــك الأفعــال 
التــي تســتهدف مصلحــة فرديــة لمرتكــب الفعــل المجــرّم11، تذهــب أراء فقهيــة أخــرى إلــى توســيع نطــاق التعريــف ليشــمل كافــة 

الأفعــال التــي تشــكل خرقــاً للقانــون أو مخالفــة للأوامــر والتعليمــات التــي تصدرهــا الإدارة الشــرطية12. 

5 أحكام المادة )9( من قانون رقم )23( للعام 2017 بشأن الشرطة الفلسطينية.   
6 أحكام المادة )10( من قانون رقم )23( للعام 2017 بشأن الشرطة الفلسطينية. 

 7 الموقع الرسمي لجهاز الشرطة الفلسطيني، لمزيد من التفاصيل، زيارة الرابط التالي:
 https://www.palpolice.ps/specialized-departments

8 أحكام المادة )8( من القرار بقانون رقم )23( للعام 2017 بشأن الشرطة الفلسطينية. 
9 خبر صحفي بعنوان: »سوريا: قوات الأمن تستهدف موكباً لتشييع قتيلي مظاهرات الجمعة«، BBC عربي، 19/ آذار/ 2011.

  http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011110319/03/_syria_funeral_police.shtml.    
10 صالح الجبوري، جذور الاستبداد والربيع العربي، عمان: المنهل، 2014، ص 189.

11 Sherman, L. W. Scandal and Reform: Controlling Police Corruption, Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press.1978. Page 30. 
12 Dempsey, J.S, Forst, L.S. An Introduction to Policing. Cengage Learning. 2015.  Page 235. 
     Wood Commission Report, 1996, Page 32.
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ــه »كلّ عمــل أو امتنــاع عــن أداء عمــل مخالــف للقانــون  ولغايــات إعــداد هــذه الدراســة، يُمكــن تعريــف الفســاد الشــرطي بأنّ
أو للمشــروعية ويتضمــن اســتغال الوظيفــة أو المنصــب العــام ســواء كان يهــدف إلــى تقيــق مكاســب فرديــة، أو جماعيــة، أو 
حتــى مؤسســاتية«. ونقصــد هنــا بمخالفــة المشــروعية مخالفــة مقتضيــات تقيــق العدالــة والإنصــاف، وإن لــم يتضمــن الفعــل 
بحــد ذاتــه مخالفــة صريحــة للقانــون. أمّــا فيمــا يتعلــق بالغايــة، فــإنّ هــذا التعريــف المقتــرح يتعــدى الفكــرة التقليديــة لمفهــوم 
الفســاد وهــو تقيــق مكســب مــادي ملمــوس، فقــد يلجــأ عناصــر الشــرطة إلــى تقــديم الدعــم لجماعــة سياســية حزبيــة، أو 
إلــى ارتــكاب أفعــال ترتقــي لمســتوى الجريمــة كإخفــاء أدلــة أو تقــديم شــهادة كاذبــة بهــدف حمايــة ســمعة المؤسســة الشــرطية 

دون أن يعــود ذلــك عليهــم بــأي مكاســب فرديــة.

ــاء والمققــين المختصــين بهــذا المجــال  ــد مــن الفقه ــدّم العدي ــة وراء الفســاد الشــرطي، ق ــم الأســباب الكامن ــة لفه في محاول
مجموعــة مــن النظريــات التــي يمكــن مــن خالهــا تفســير ســبب انتشــار هــذه الظاهــرة في المؤسســة الشــرطية. ويمكــن 

تلخيصهــا بـــ )1( العوامــل الفرديــة، )2( والعوامــل الثقافيــة، )3( والعوامــل المتعلقــة بطبيعــة العمــل الشــرطي.  

ولعــلّ مــن الحكمــة في هــذه الدراســة التركيــز علــى خصوصيــة الثقافــة الشــرطية في فلســطين، وأثرهــا علــى انتشــار بعــض 
ظواهــر الفســاد. ولعــلّ الظــروف السياســية الاســتثنائية التــي تــرُّ بهــا القضيــة الفلســطينية، والطريقــة غيــر الاعتياديــة التــي 
تأســس بــه الجهــاز الشــرطي قــد ألقــت بظالهــا علــى الثقافــة بــين أفــراد وضبــاط الشــرطة. وتعُتبــر الثقافــة الشــرطية مزيجــاً 
مــن ثاثــة أجيــال مــن الضبــاط عملــوا ســوياً لمــدة تجــاوزت خمــس عشــرة ســنة، هــم جيــل الماربــين القدامــى )الفدائيــون(، 
وجيــل الضبــاط المرريــن مــن المعتقــات الإســرائيلية، والجيــل الثالــث مــن الضبــاط خريجــي الكليــات والمعاهــد الشــرطية 

المتخصصــة13. 

ــذي  ــج ال ــة للمؤسســة والنه ــدة الأمني ــه الخاصــة حــول العقي ــه ورُؤيت ــاز بمعتقدات ــل يمت ــى أنّ كلّ جي ــا إل وتجــدر الإشــارة هن
ــا  ــا عليه ــب مشــرقة مثلم ــا جوان ــل له ــكلّ جي ــة ل ــة الفرعي ــا أنّ الثقاف ــوة. كم ــق الأهــداف المرجُ يعتقــد بصحــة اتباعــه لتحقي
ــاط  ــى خــاف الضب ــى آخــر، فعل ــل إل ــوى مــن جي ــأنّ ســطوة الثقافــة المؤسســية تضَعــف أو تقَ ــوب، حيــث نجــد ب مآخــذ وعي
مــن الجيــل الأول والثانــي، لعــلّ الجيــل الثالــث مــن الضبــاط هــو الأكثــر تأثــراً وانصياعــاً للعقــل الجماعــي وأكثــر حزمــاً تجــاه 
الضبــاط الذيــن يخترقــون هــذه القواعــد، فغالبــاً مــا يســعى الضابــط إلــى التغطيــة علــى المخالفــات التــي يرتكبهــا زمــاؤه في 
العمــل والامتنــاع عــن الوشــاية بهــم، وهــو مــا يعــرف بالتضامــن الشــرطي »Police Solidarity« . كمــا أنّ العديــد مــن ضبــاط 
الجيــل الثالــث يميلــون إلــى فقــدان الثقــة بنظــام العدالــة الجنائيــة في فلســطين نظــراً لاطّاعهــم علــى العديــد مــن الخروقــات 
والعيــوب التــي تشــوب نظــام القضــاء الفلســطيني15. وهــو مــا قــد يســتدعي قيــام أفــراد الشــرطة بتحقيــق »العدالــة الميدانيــة«، 
ــب الشــرطي نفســه مــكان القاضــي ويقــوم بمعاقبــة مــن يــرى أنّــه يســتحق العقوبــة مــن خــال التعنيــف الجســدي  أي أن ينُصِّ
أو المعنــوي، كأن يقــوم أفــراد الشــرطة بصفــع المتهمــين بالتحــرش الجنســي أو المتهمــين بمقاومــة رجــال الأمــن، وهــو مــا يعــرف 

.  »Backstage Punishments« عالميــاً بـــ

وجبــت الإشــارة إلــى أنّ طبيعــة العمــل الشــرطي قــد تكــون بحــدِّ ذاتهــا مُحــرّكاً للفســاد. فعــادة مــا تــوكل للضبــاط في الميــدان 
مهــام جمّــة في إطــار رقعــة جغرافيــة واســعة أو مكتظّــة بالســكان، مــا يجعــل الرقابــة علــى تصرفــات رجــال الشــرطة مهمــة 
ليســت باليســيرة17. كمــا أنّ طبيعــة العمــل الشــرطي مــن الناحيــة العمليــة تعطــي لرجــال الشــرطة مســاحة واســعة مــن الاجتهــاد 
وحريــة التصــرف التــي قــد يسُــاء اســتخدامها لمــآرب شــخصية. فســلطات الضبــط الإداري تتصــف بالمرونــة علــى النحــو الــذي 
يصعــب معهــا وضــع إجــراءات عمــل دقيقــة تغطــي كافــة المواقــف والســيناريوهات التــي قــد يواجههــا الشــرطي أثنــاء أدائــه 

لمهامــه الوظيفيــة. مــا يجعــل الســلطات التقديريــة لرجــال الشــرطة عصيّــة علــى التقنــين بنصــوص قانونيــة مكتوبــة.

13 Rabia, F.H. Police Corruption in Palestine: Challenges and Remedies. PhD Thesis. Sydney: University of New South Wales. 2017.
14 Rabia, Fadi: 2018. Police Corruption in Palestine: Challenges and Remedies. PhD Thesis, University of New South Wales. file:///C:/Users/HP/ 
     Desktop/public%20version.pdf
15 Previous Reference. 
16 Tony Coady. Violence and Police Culture. Melbourne University Publish, 2000. Page 89. 
17 Dixon, D.  A Culture of Corruption: Changing an Australian Police Service. Sydney: Hawkins Press, 1999. 
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2.2.2 المعايير الناظمة لإدارة مخاطر الفساد في مجال العمل الشرَطي
تُثــل إدارة مخاطــر الفســاد مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تضــمّ تليــل المخاطــر المرتبطــة بوقــوع فســاد داخــل مؤسســة مــا 
وتقييــم هــذه المخاطــر بغُيــة التعامــل معهــا عبــر تصميــم تدخــات ومقترحــات لمنــع وقــوع الفســاد أو تقليــل آثــاره18. ويُمكــن 

تقيــق ذلــك مــن خــال اجتيــاز ثــاث مراحــل رئيســية:
تتمثــل الخطــوة الأولــى في تديــد شــجرة القــرارات التــي تؤُثــر علــى مســار ســير القطــاع المسُــتهدف في جهــاز الشــرطة، 
ــؤ بأشــكال أو  ــة التنب ــمّ محاول ــة. ومــن ث ــع المنُشــئ للمراكــز القانوني ــد الجهــة المخُتصــة بإصــدار القــرارات ذات الطاب وتدي

صــور انحــراف القــرار الإداري. 
إنّ التنبــؤ بصــور الانحــراف قــد يكــون مُســتمداً ممــا واجهتــه المؤسســة مــن قضايــا فســاد حصلــت بالفعــل في الســابق، وقــد 
ه البحــث في تصــوّر وقوعــه مــن الناحيــة النظريــة علــى الأقــل في المســتقبل، بمعنــى أنّــه ليــس مــن الضــروري أن يكــون  يكــون مــردُّ

قــد حصــل بالفعــل، إنّــا يكفــي أن يفــرض المنطــق احتماليــة حدوثــه مُســتقباً ليدخــل في تقييــم مخاطــر الفســاد. 

وتتمثــل الخطــوة الثانيــة في تقييــم مخاطــر الفســاد بنــاء علــى مســار العمــل وشــجرة القــرارات الإداريــة التــي جــرى رســمها 
في الخطــوة الســابقة. ومــن المقــرر أن يجــري العمــل علــى تديــد مســتوى الاحتماليــة الــذي يُمكــن للقــرار المنُحــرف أن يتخــذه 
مُســتقباً، جنبــاً إلــى جنــب، مــع محاولــة تقييــم للأثــر الســلبي الــذي قــد ينُتجــه القــرار المنُحــرف في حــال وقوعــه. وتجــدر 
الإشــارة هنــا إلــى أنّ تليــل احتماليــة وقــوع القــرار المنُحــرف يعتمــد علــى تليــل الدوافــع التــي تزيــد مــن احتماليــة الوقــوع، 

وبالمقابــل تقييــم الضوابــط التــي تجعــل حــدوث الانحــراف في القــرار الإداري مُســتبعدا19ً. 

وتتركــز الخطــوة الثالثــة مــن إدارة مخاطــر الفســاد علــى دراســة الخيــارات المتُاحــة لــدى المؤسســة الشــرطية لإجهــاض الفســاد 
قبــل وقوعــه، أو محاولــة التخفيــف مــن آثــاره الســلبية في حــال تعــذّرَ منعــه مــن الوقــوع. يتبــع تقــديم المقترحــات والتدخــات 
الازمــة، العمــل علــى تديــد دقيــق للجهــة المســؤولة عــن التنفيــذ والشــركاء ذوي العاقــة. أصبحــت هــذه الُخطــوات مُتعارفــاً 

عليهــا عالميــاً بعــد إخضاعهــا للتطبيــق مــن قبــل العديــد مــن دول العالــم الناميــة والمتطــورة علــى حــدٍّ ســواء20.

ــدة  ــل الفائ ــى تكمــن في تقلي ــيْن رئيســيتيْن: الأول ــى فكرت ــات والتدخــات المقترحــة في هــذه الدراســة عل ــدور رحــى التوصي ت
ــادة الأخطــار  ــل في زي ــة تتمث ــي يُمكــن لمتُّخــذ القــرار الفاســد أن يحصــل عليهــا إذا مــا انحــرف في قــراره الإداري، والثاني الت
التــي ســوف يواجههــا الشــخص الفاســد عنــد اتباعــه طريــق الفســاد. وهنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ هــذه الاســتراتيجية 
مســتوحاة مــن نظريــة »البيئــة الظرفيــة الطــاردة للفســاد/Situational Prevention Techniques« التــي جــرى تطويرهــا مــن 

قبــل العديــد مــن المؤسســات والعلمــاء المختصــين بمكافحــة الفســاد21.

18 OECD, 2020. OECD Public Integrity Handbook. OECD Publishing.
19 الأكاديمية الفلسطينية لتعزيز النزاهة. 2020. الدليل الاسترشادي لإدارة مخاطر الفساد في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني. ص 17. 

file:///C:/Users/HP/Desktop/book-10346-cat-8-d-0620-05-.pdf 
www.nazaha.gov.sa .20 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 2018. آلية تقييم المخاطر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. الرياض

     - انظر/ي أيضاً:
united nations Global Compact, 2013. A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment. New York Available: 
http://www.copadvanced.org/sites/default/files/docs/RESSOURCES/Lutte_contre_la_corruption/AGuideforAntiCorruptionRiskAssessment.pdf
21 EDE, A., HOMEL, R. & PRENZLER, T. 2002. Situational Corruption Prevention. In: PRENZLER, T. & RANSLEY, J. (eds.) Police Reform:  
     Building Integrity. Annandale, NSW: Hawkins Press.
     -  CLARKE, R. V. G. 1997. Situational Crime Prevention: Successful Case Studies, Guilderland, New York: Harrow and Heston.
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3. إدارة مخاطر الفساد لدى المباحث العامة في جهاز الشرطة:

تعُتبــر إدارة المباحــث العامــة في جهــاز الشــرطة إحــدى أهــم الإدارات التابعــة للجهــاز، فهــي تضطلــعُ بمهــام التحقيقــات 
الجنائيــة في الجرائــم التــي تتصــف بالغمــوض. ويقُصــد بالجرائــم الغامضــة تلــك الجرائــم التــي يكــون مُقترفهــا أو الضحيــة أو 
كاهمــا مجهــول الهويــة، أو قــد يعتريهــا الغمــوض في طريقــة تنفيذهــا، أو الظــروف الُميطــة بارتكابهــا. تــاول إدارة المباحــث 

العامــة إســدال الغمــوض وعــدم اليقــين عــن الجرائــم ذات الطابــع المجهــول. 
ويمتلــك العاملــون في إدارة المباحــث العامــة مــن الضبــاط وضبــاط الصــف صفــة الضبــط القضائــي، تلــك الصفــة التــي تخُولهــم 
بالبحــث والتحــري والاســتقصاء عــن الجرائــم كافــة، وتنحهــم في ســبيل ذلــك صاحيــات قانونيــة أصيلــة )كتلقــي الشــكاوى 
والباغــات والانتقــال إلــى مســرح الجريمــة وجمــع الأدلــة والحفــاظ عليهــا، وســؤال المشُــتبه بهــم والشــهود ونــدب الخبــراء دون 

تليفهــم اليمــين(، ناهيــك عــن الصاحيــات الاســتثنائية )كالقبــض علــى المشُــتبه بهــم، وتفتيــش المنــازل(22. 
ويتبــع لــلإدارة العامــة للمباحــث الجنائيــة أحــد عشــر فرعــاً مُوزعــين علــى محافظــات الضفــة الغربيــة والقــدس. ويتضمــن 
البنــاء التنظيمــي لــلإدارة العامــة ثمانــي دوائــر ترتبــط مــن الناحيــة التنظيميــة بمديــر الإدارة العامــة للمباحــث الجنائيــة، الــذي 

يتبــع بــدوره لمســاعد مديــر عــام الشــرطة للبحــث الجنائــي.

وتتضمــن فــروع إدارة المباحــث العامــة في كلِّ محافظــة أقســاماً تاكــي إلــى حــدٍ كبيــر تلــك الدوائــر لــدى الإدارة العامــة 
للمباحــث، وُيســتثنى مــن ذلــك غيــاب أقســام تاكــي كاً مــن دائــرة الجرائــم الاقتصاديــة ودائــرة التفتيــش والتقييــم الفاعلتــين 
لــدى الإدارة العامــة للمباحــث العامــة. أمــا بالنســبة للدائــرة القانونيــة لــدى الإدارة العامــة للمباحــث، فينــوب عنهــا في أداء 
دورهــا مديــر دائــرة التحقيــق الجنائيــة الموجــودة لــدى مختلــف فــروع المباحــث العامــة، الــذي تــوكل لــه أيضــاً مهــام الاستشــارات 

القانونيــة ذات الصلــة بعمــل الشــرطة.

22 جهاد الكسواني، الإجراءات الجزائية في التشريع وفقه القضاء والفقه، فلسطين: مطبعة آدم، 2019، ص 63.
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وفي ســبيل التعــرف علــى مخاطــر الفســاد وتقييمهــا لــدى إدارة المباحــث العامــة، فــإنّ ذلــك يتطلــب البحــث في فــروعٍ ثاثــة: )1( 
يعْــرضُ الفــرع الأول إجــراءات العمــل الخاصــة بــإدارة المباحــث العامــة بغيــة التعــرف علــى شــجرة القــرارات الإداريــة ونقــاط 
القــرار الإداري المنُشــئة للمراكــز القانونيــة23، )2( في حــين يعــرض الفــرع الثانــي تقييــم مخاطــر الفســاد في الإدارة مــن خــال 
تليــل احتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرار الإداري والآثــار المتُرتبــة عــن ذلــك الانحــراف إنْ حــدث، )3( أمّــا الفــرع الثالــث 

فســيجري تخصيصــه لبحــث التدخــات المتُاحــة بغيــة درء المخاطــر أو علــى الأقــل تخفيــف آثارهــا الســلبية قــدر المسُــتطاع.

وجــب التنويــه إلــى أنَّ تركيــز هــذه الدراســة ينصــب علــى الأنشــطة التــي يقــوم بهــا العاملــون لــدى فــروع إدارة المباحــث العامــة 
ــة للمباحــث  ــل الإدارة العام ــل عم ــى البحــث في تفاصي ــة والقــدس، دون الحاجــة إل ــة الغربي ــى محافظــات الضف الموُزعــة عل
)الإدارة المركزيــة(، فالعاملــون في الفــروع المختلفــة هــم الأكثــر احتــكاكاً مــع المواطنــين والمؤسســات في الميــدان، مــا يعنــي 

ــك الفــروع. ــدى تل بالضــرورة ارتفــاع مخاطــر الانحــراف في العمــل الشــرطي ل

3.1 خريطة تدفق العمل لدى المباحث العامة للشرطة 

لعــلَّ البحــث والتحــري والاســتقصاء عــن الجرائــم يُمثــلُ أبــرزَ مامــح عمــل المباحــث العامــة لــدى الشــرطة. وممــا لا شــك فيــه 
أن الجانــب الأكبــر مــن عمــل الشــرطة يسُــتنفذُ في الضبــط الإداري الهــادف إلــى منــع وقــوع الجرائــم ومنــح المواطنــين الشــعور 
بالأمــان والطمأنينــة عبــر نشــر دوريــات الشــرطة الراجلــة والُممولــة، غيــر أنّ زخــم العمــل لــدى المباحــث العامــة ينصــبُّ علــى 
اكتشــاف الجرائــم والتعامــل معهــا بعــد وقوعهــا، خاصــة أنّ رجــال المباحــث العامــة عــادة مــا يعملــون بالــزي المدنــي. فــا تــاول 
ــم مُســخرٌ لكشــف  ــلّ وقته ــب أفرادهــا وجُ ــيْ، إلّا أنّ تدري ــدورٍ وقائ ــع ب ــة لا تضطل ــول إنّ المباحــث الجنائي هــذه الدراســة الق
ــوع  ــي ضل ــات أو نف ــة لإثب ــة الحديث ــات والوســائل العلمي ــع مســرح الجريمــة وتســخير التقني ــل م ــم والتعام مابســات الجرائ

المشُــتبه بهــم بالجريمــة قيــد البحــث. 

فيصــحُ القــول إنّ المباحــث الجنائيــة تنشــطُ حــال وقــوع الجريمــة ويــزداد العــبء الملُقــى علــى أكتــاف رجالهــا كلمّــا خيّــمَ الغموض 
وعــدم اليقــين علــى الجريمــة أو دوافعهــا أو ظــروف اقترافهــا. فرغــم تتــع رجــال المباحــث الجنائيــة بصفتــيْ الضبــط الإداري 

والقضائــي، إلّا أنّ الصفــة الأخيــرة تخُيِّــمُ علــى أدوراهــم وتصبــغُ نشــاطاتهم اليوميــة في الواقــع العملــي. 

وتهــدف المباحــث الجنائيــة إلــى كشــف الحقيقــة حــول مابســات وقــوع الجريمــة، فهــي تســعى إلــى جمــع الأدلــة الجنائية )ســواء 
كانــت ماديــة أو معنويــة(، ورفــع الآثــار مــن مســرح الجريمــة، ناهيــك عــن بنــاء وتطويــر قاعــدة بيانــات جنائيــة تسُــاعد رجــال 

الســلطة العامــة في تنفيــذ مهامهــم المسُــتقبلية. 

3.1.1 التعامل مع الإخطار بوقوع جريمة جنائية )البلاغ أو الشكوى(
وفي ســبيل تقيــق الأهــداف العامــة والفرعيــة لإدارة المباحــث الجنائيــة، يتَّبِــعُ رجالهــا مجموعــة مــن إجــراءات العمــل الهادفــة 
إلــى تقيــق الأهــداف بكفــاءة وفاعليــة عاليــة. ويُمكــن تلخيــص مســار القــرارات الإداريــة/ المهنيــة التــي يتــمّ اتخاذهــا بشــأن 

التعامــل مــع بــاغ/ شــكوى بوقــوع جريمــة مــا، بالآتــي: 
 ● عنــد وقــوع جريمــة مــا، يتلقــى فــرع مباحــث المافظــة المعلومــات الأوليــة مــن مشــارب مختلفــة، فقــد تكــون المعلومــة مُرســلة 
   مــن قبــل إدارة العمليــات لــدى شــرطة المافظــة أو إحــدى الإدارات التابعــة لجهــاز الشــرطة. وفي حــالات أخــرى قــد يكــون 
   مصــدر المعلومــات إخطــاراً )إخبــاراً( مــن قبــل أحــد المخُبريــن الذيــن يجــري تجنيدهــم أو تســخيرهم مــن قبــل دائــرة المصــادر 
   في إدارة المباحــث الجنائيــة. غيــر أنّــه في حــالات أخــرى قــد يتقــدم المجنــي عليــه أو وليّــه أو وصيّــه بشــكوى لــدى المباحــث 

  العامة في حال كان الغموض يلفّ ظروف الواقعة أو كان مُقترفها مجهولاً. 

 ● ترُســلُ المعلومــات -أيــاً كان مصدرهــا وبغــضّ النظــر عــن ضابــط المباحــث الــذي تلقاهــا ابتــداءً- إلــى دائــرة التحقيــق، التــي 
ــى  ــداً مــن البحــث والتحــري، مــا يوجــب عل    تبُاشــر بدورهــا التحقيــق والســؤال وتنظيــم الماضــر. وقــد يتطلــب الأمــر مزي
   دائــرة التحقيــق الاســتعانة بدائــرة التحريــات، التــي تعمــد إلــى جمــع المعلومــات ميدانيــاً ونقلهــا إلــى دائــرة التحقيــق حــال 

  أصبح التحري كافياً. 

 23 يقُصــد بالقــرار الإداري المنُشــئ لمركــز قانونــي ذلــك القــرار الــذي يترتــب علــى صــدوره أو عــدم صــدوره إنشــاء أو تعديــل أو إلغــاء مركــز قانونــي معــين يمــس الأفــراد أو المؤسســات، وهــو بذلــك 
      يختلــف عــن القــرار الإداري الكاشــف الــذي لا ينُشــئ حالــة جديــدة او يؤُثــر عليهــا، إنّــا يقتصــر دوره علــى إثبــات هــذه الحالــة أو الكشــف عــن وجودهــا. كمــال الجوهــري، 2010. الاستشــارات 

    القانونية والشكاوى والتظلمات وصيغ العقود ومذكرات التفاهم. سلسلة المستشار القانوني، المركز القومي للإصدارات القانونية، الكويت. ص 225.
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 ● يبُنــى الملــف التحقيقــي كامــاً لــدى دائــرة التحقيــق، وعنــد وصــول مديــر التحقيــق )لــدى المباحــث( إلــى قناعــةٍ مفادُهــا أنّ 
   ملــف التحقيــق قــد نضــج تامــاً، يرُســله مــع المضبوطــات والمشُــتبه بهــم إلــى قســم التحقيــق الشــرطي لــدى مديريــة شــرطة 

  المافظة، وذلك بعد الحصول على موافقة مدير فرع المباحث العامة )مُديره المباشر(. 
 ● يجُــري مديــر التحقيــق الشــرطي اتصــالاً مــع مديــر شــرطة المافظــة بغُيــة الحصــول منــه علــى موافقــة علــى نقــل الملــف التحقيقــي 
   )مــع كافــة المضبوطــات والشــروحات والمشُــتبه بهــم( إلــى النيابــة العامــة، التــي بدورهــا تبُاشــر بالتحقيــق الابتدائــي، ومــن ثــم تعمــد 
  إلــى إقامــة الدعــوى الجزائيــة حــال وُجــود مــا يبُــررُ ذلــك، فينتقــل الملــف إلــى ذمــة المكمــة المخُتصــة أصــولاً وفــق أحــكام القانــون. 

الرسم البياني رقم )2(: يوضح مسارات العمل التي يجري إتباعها بشأن البحث والتحري لدى المباحث العامة

3.1.2 التخفي وتجنيد المصادر لدى المباحث العامة 
اســتناداً للصاحيــات الممنوحــة للمباحــث العامــة بتتبــع الجرائــم واســتقصائها، تخُصــص المباحــث العامــة كاً مــن دائــرة 
المصــادر ودائــرة البحــث والتحــري للقيــام بهــذه المهــام. فغالبــاً مــا يتُابــع العاملــون في دائــرة البحــث والتحــري القضايــا التــي 
ترُســل لهــم مــن دائــرة التحقيــق لــدى المباحــث، فيطُلــب منهــم جمــع معلومــات وافيــة حــول مســألةٍ غامضــة أو مُتنــازع علــى 
صحتهــا. أمــا بالنســبة لدائــرة المصــادر، فينصــبّ محــور أعمالهــا علــى التقصــي عــن الجرائــم واكتشــافها دون انتظــار قيــام 
أحدهــم بتقــديم شــكوى أو حتــى وقــوع الجريمــة. تعُنــى دائــرة المصــادر بالكشــف عــن مخططــات المجــرم قبــل تنفيــذه لجريمتــه، 
فلهــم في ســبيل ذلــك تجنيــد المخُبريــن والتواصــل الدائــم معهــم والتأكــد مــن كفايتهــم لتغطيــة نطــاق المافظــة كامــاً. ويفُتــرض 

في هــذه الحالــة ألّا يكــون المخُبــر مُتورطــاً في الجريمــة، أو ألّا يســتكمل نشــاطه الإجرامــي مُســتقباً. 

أمــا بالنســبة للطرائــق التــي يجــري بهــا تتبــع المعلومــات أو إخطــار ضابــط المباحــث العامــة بوجــود جريمــة مــا، فقــد تتخــذ 
ــرفُ بعمليــة »التخفــي«. ويقُصــد بالتخفــي قيــام المباحــث العامــة بــزرع أحــد  ــاً بمــا يعُ مســارات »غيــر تقليديــة« تتمثــل أحيان
أفرادهــا في خليــة أو عصابــة إجراميــة بغُيــة الحصــول منــه علــى معلومــات تفصيليــة حــول جريمــة مــا حدثــت بالفعــل أو علــى 
وشــك التنفيــذ. وفي أحيــانٍ أخــرى قــد تعمــدُ المباحــث العامــة إلــى زراعــة »مُجنــد« ضمــن هــذه العصابــة24، فيرتبــط بشــكل 

مُباشــر بتنفيــذ الجريمــة أو التعامــل مــع المــال المســروق المتُحصــل منهــا بعــد وقوعهــا.

 24 يكمــن الفــرق الرئيســي بــين كلٍ مــن »المتُخفــي« والمجُنــد« في أنّ الأول يكــون مــن رجــال المباحــث العامــة ويتمتــع بصفــة الضبــط القضائــي، أمّــا »المجُنــد« فهــو ليــس مــن رجــال الســلطة العامــة وقــد 
     يكون شريكاً أو متدخاً في الجريمة، ولكنّه آثر التعاون مع رجال المباحث العامة لسببٍ ما، فيرفدهم بالمعلومات التي يحتجاون إليها في كشف الجريمة أو إثبات نسبتها الى مُقترفيها.

الإحالة إلى النيابة العامة
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الرسم البياني رقم )3(: يوضح مسار زرع »الُمتخفي« أو »الُمجند« من قبل المباحث العامة

وتكمــن الخطــورة في »التخفــي« أو »تجنيــد المصــادر« في حــال تــورط المجُنــد أو المتُخفــي في الجريمــة، فمــن الناحيــة القانونيــة 
يصُبــح المجُنــد أو المتُخفــي شــريكاً أو مُتدخــاً أو حتــى مُحرضــاً علــى الجريمــة. مــا يعنــي قيــام المســؤولية الجزائيــة بحقــه، 
ــة  ــة الجنائي ــة أو ســامة الأدل ــن الإجــراءات القانوني ــي أو بطــان كلّ أو جــزء م ــف الجزائ ــى الإضــرار بالمل ــه إل ــؤدي عمل في

المتُحصــل عليهــا مــن قبــل مأمــوري الضبــط القضائــي حــال عرضهــا علــى القضــاء المختــص. 

فعــادة مــا يقــوم مديــر فــرع المباحــث العامــة بإخطــار كلٍ مــن مديــر عــام المباحــث العامــة، ومديــر شــرطة المافظــة، ورئيــس 
النيابــة العامــة في المافظــة بعزمــه زراعــة مُجنــد أو مُتخــفٍ داخــل عصابــة إجراميــة معينــة. ولا بــدّ مــن الحصــول علــى موافقة 
النيابــة العامــة علــى ذلــك لضمــان تجنّــب قيــام الأخيــرة بتحريــك وإقامــة دعــوى جزائيــة ضــد المجُنــد أو المتُخفــي مــن رجــال 

الســلطة العامــة. 

3.1.3 التصرف في المضبوطات لدى المباحث العامة 
يقُصــد بالمضبوطــات كافــة الأشــياء أو الأدوات أو الأمــوال المنقولــة المتُحصــل عليهــا مــن الجريمــة أو موضوعهــا، أو تلــك التــي 
لهــا عاقــة بإثبــات أو نفــي وقــوع الجريمــة أو ظــروف اقترافهــا أو نســبتها إلــى مُقترفيهــا. فالمضبوطــات قــد تكــون أداة اقتــراف 
الجريمــة كالســكين أو الســاح النــاري أو المركبــة التــي اســتخدمت في التنفيــذ، وقــد تكــون موضــوع الجريمــة كالنقــود أو 
المجُوهــرات المتُحصلــة مــن الجريمــة، كمــا يُمكــن أن تتمثــل المضبوطــات بــالأدوات أو الأجهــزة التــي تتــوي علــى أدلــة الإثبــات 
أو النفــي ذات العاقــة بالجريمــة كالهاتــف المتُنقــل للمتهــم أو جهــاز حاســوبه أو محفظتــه الشــخصية. فــا بــدّ مــن ضبــط كلّ 

مــا كان بحــوزة المتهــم عنــد إلقــاء القبــض عليــه وتوقيفــه. 

ويجــب هنــا التمييــز بــين ثــاث أنــواع مــن المضبوطــات: )1( المضبوطــات التــي قــد تشُــكل دليــاً جنائيــاً، )2( والمضبوطــات التــي 
لا تشُــكل بذاتهــا دليــاً جنائيــاً لإثبــات أو نفــي الجريمــة أو ظــروف اقترافهــا أو ربطهــا بالجانــي، ولكنّهــا تكــون بحــوزة المتهــم 
لحظــة إلقــاء القبــض عليــه أو دخولــه مكتــب المباحــث العامــة، أمــا )3( النــوع الثالــث مــن المضبوطــات فيتمثــل بالممُتلــكات التــي 
تصــل إلــى المباحــث العامــة خــال اضطاعهــا بأعمالهــا دون أن ترُفــق بملــف تقيقــي، كالممتلــكات التــي يشُــتبه بأنّهــا مســروقة 

ولا يعُــرفُ مالكوهــا ولــم يجــرِ القبــض علــى الســارق أو مــن كانــت في حوزتــه )فهــي بمثابــة المفقــودات في بعــض الأحيــان(.
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أمــا بالنســبة للإجــراءات التــي يتعامــل بهــا رجــال المباحــث العامــة مــع النــوع الاول )الأدلّــة الجنائيــة(، فيمكــن تلخيصهــا 
بالتالــي:

 ●  في حــال انتقــال رجــال التحقيــق لــدى المباحــث العامــة إلــى مســرح الجريمــة، يعمــد ضابــط التحقيــق إلــى ضبــط كافــة الآثــار 
ــى كلّ  ــب رمــوز عل ــك. تكُت ــا في مغلفــات باســتيكية مُخصصــة لذل     والأشــياء الموجــودة في مســرح الجريمــة والتحــرّز عليه

   مغلف ومحتوياته، ويجري إرسالها إلى المخُتبرات الجنائية بغُية فحصها. 
 ●  تجــب الإشــارة هنــا إلــى أنّ ذلــك الإجــراء لا يُمكــن تعميمــه علــى كافــة المافظــات. ففــي العــام 2021 أصــدرت الشــرطة 
ــى  ــال إل ــام الانتق ــا مه ــندت إليه ــث أسُ ــة«، حي ــة الجنائي ــمى »إدارة الأدل ــراراً بتشــكيل إدارة مُتخصصــة تسُ     الفلســطينية ق
    مســرح الجريمــة وجمــع الأدلــة والأشــياء الموجــودة في مــكان وقوعهــا والتــي يتُوقــع أن تكــون لهــا عاقــة بالجريمــة أو 
    مُقترفيهــا. غيــر أنّ إدارة الأدلــة الجنائيــة تنشــط في بعــض المافظــات دون الأخــرى. ففــي المافظــات التــي شُــكلت فيهــا 
ــذا  ــة به ــق الأصــول المرعي ــا وف ــة الأشــياء والتحــرز عليه ــط كاف ــا بضب ــط العامــل فيه ــوم الضاب ــة، يق ــة الجنائي     إدارة الأدل

   الشأن، ولا يكون لرجال المباحث العامة دورٌ في ذلك. 
 ●  ترُســل كافــة المضبوطــات التــي جــرى التحــرز عليهــا -ســواء مــن قبــل رجــال المباحــث العامــة أو العاملــين في إدارة الأدلــة 
    الجنائيــة- إلــى الإدارة العامــة للمُختبــرات الجنائيــة بغُيــة فحصهــا وتحيصهــا. ولعلــه في أحيــانٍ كثيــرة، يسُْــندَُ نقــل هــذه 
    المضبوطــات مــن المافظــات إلــى المقــر الرئيســي للمختبــرات الجنائيــة في رام الله لأحــد ضبــاط المباحــث العامــة أو الأدلــة 

   الجنائية، الذي لم يقم بنفسه بضبط الأشياء والتحرز عليها. 
 ●  يقــوم الضابــط العامــل في المختبــرات الجنائيــة باســتام المضبوطــات )الأدلــة الجنائيــة أو الآثــار( ويوقــع علــى وثيقة الاســتام 

   واسم الشخص الذي قام بتسليمها له، ثم يقوم بنقل الِحرْزِ إلى القسم المختص بفحصه وكتابة تقرير مفصل حوله. 
 ●  تعيــد المختبــرات الجنائيــة الِحــرْز إلــى المباحــث العامــة مرفقــاً بتقريــر فنــي حــول عاقتــه بالجريمــة أو ظــروف اقترافهــا 
    أو المتهــم، وتقــوم المباحــث العامــة بدورهــا بنقــل الملــف الجزائــي مرفقــاً بــه المضبوطــات إلــى مكتــب التحقيــق لــدى الشــرطة 

   )مكتب التحقيقات المركزية(. 
 ●  يقــوم مكتــب التحقيقــات المركزيــة -وبعــد الحصــول علــى موافقــة مديــر شــرطة المافظــة- بإحالــة الملــف التحقيقــي 
    والمضبوطــات إلــى النيابــة العامــة لاتخــاذ المقتضــى القانونــي وفــق أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001 

   وتعدياته.  

أمــا بالنســبة للإجــراءات التــي يتعامــل بهــا رجــال المباحــث العامــة مــع النــوع الثانــي مــن المضبوطــات، وهــي الممتلــكات التــي 
قــد تكــون بحــوزة المتهــم عنــد القبــض عليــه أو دخولــه المباحــث العامــة، فيقــوم ضابــط المباحــث العامــة بالتحفــظ عليهــا مُؤقتــاً 
إلــى حــين الانتهــاء مــن البحــث والتحــري وســؤال المتهــم في غرفــة »التحقيــق«. ففــي حــال قــرر الُمقــق إخــاء ســبيل المتهــم، 
ــررت إحالــة المتهــم إلــى التوقيــف لــدى مركــز الشــرطة )أو  فيجــري تســليمه كافــة الممتلــكات التــي كانــت بحوزتــه، أمــا إذا قُ
نظــارة المباحــث العامــة في بعــض المافظــات(، فيجــري تســليم تلــك الممتلــكات إلــى المســؤول عــن النظــارة أو مــكان التوقيــف، 

الــذي يقــوم بــدوره بتدويــن مواصفاتهــا بدقــة في محضــر خــاص بذلــك. 

وأخيــراً، فــإنّ الإجــراءات التــي يجــري اتِّباعهــا بالنســبة للنــوع الثالــث مــن المضبوطــات فتتمثــل بالتحــرز علــى تلــك المضبوطــات 
في »غرفــة خاصــة« أو خزنــة تكــون عــادة في مكتــب مديــر الفــرع، وتبقــى علــى حالهــا إلــى حــين ظهــور مالكهــا أو مــن كانــت في 
حيازتــه فيجــري التعامــل بهــا وفــق الأصــول المتبعــة، إذ يتــم تســليمها لمالكهــا، أو إحالتهــا مرفقــة بملــف جزائــي ذي صلــة بتلــك 
المضبوطــات. وهنــا وجــب التنويــه إلــى أنّ مراكــز الشــرطة تتضمــن قســماً خاصــاً بحفــظ »المفقــودات« التــي تــرد إلــى الشــرطة 
مــن مشــارب مختلفــة25. غيــر أنّ المــال الــذي يعتقــد رجــال المباحــث العامــة أنّــه مرتبــط بجريمــة أو مُتحصــلٌ عنهــا يبقــى في 

حِــرْزِ المباحــث العامــة إلــى حــين التصــرف فيــه وفــق مــا ســبق توضيحــه. 

3.1.4 إبداء الرأي حول »حسن السيرة والسلوك« 
ومــن المهــام التــي تقــوم بهــا المباحــث العامــة إبــداء الــرأي حــول مــا يعُــرف بـــ »حســن الســيرة والســلوك«، والجديــر ذكــره أنّ هــذه 
الوثيقــة مُختلفــة عمــا يعُــرف بـــ »الصحيفــة العدليــة« التــي يجــري الحصــول عليهــا مــن قبــل وزارة العــدل وتفيــد بــأنّ الشــخص 

لــم يســبق أن حُكــم عليــه بجريمــة جنائيــة )جنايــة أو جُنحــة(. 

25 وجب التنويه إلى أنّ قسم المفقودات غير متوفر في كافة المركز الشرطية، فعلى سبيل المثال، لا يتضمن مركز المدينة لدى شرطة أريحا قسماً خاصاً بالمضبوطات.
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م مــن المواطــن نفســه  كمــا وجــب التنويــه إلــى ضــرورة التفرقــة بــين »حســن الســيرة والســلوك« الــذي يُمنــح بنــاءً علــى طلــبٍ يقُــدَّ
لغايــات عــدة، قــد تتعلــق بالتقــدم لوظيفــة مــا أو منحــة دراســية أو رخصــة، أمــا النــوع الثانــي مــن »حســن الســيرة والســلوك« 
فهــو الــذي تبُــادر المؤسســة الأمنيــة )أو الشــرطية( إلــى إتامــه دون إخطــار المواطــن الخاضــع للتقصــي عــن ذلــك أو إباغــه 
بمــا خلـُـص إليــه البحــث والتحــري عنــه مــن نتائــج، ولعــل غايتــه ترجــع إلــى كــون الشــخص المسُــتهدف مُرشــحاً لمنصــب حكومــي 
رفيــع أو ترقيــة اســتثنائية أو غيرهــا مــن الأســباب. وتكمــن أهميــة التفرقــة بــين النوعــين في التبايــن في الإجــراءات المتُّبعــة 

لــكلٍ منهمــا. 

أمــا بالنســبة لطلــب حســن الســيرة والســلوك الــذي يُمنــح بنــاءً علــى طلــب مقــدم الاســتدعاء، فيتــم الحصــول عليــه مــن خــال 
الإجــراءات التاليــة: 

ــب »حســن  ــة( لطل ــى وزارة الداخلي ــب مــن المواطــن أن يتوجــه إل ــة )أو يطُل ــى وزارة الداخلي ــة إل  1( ترُســل المؤسســة الحكومي
    الســيرة والســلوك«. فتعمــد إدارة أمــن المؤُسســات في وزارة الداخليــة إلــى مخاطبــة الأجهــزة الأمنيــة ذات الصلــة بمــا في 

   ذلك مدير شرطة المافظة. 
 2( يرُســل مديــر شــرطة المافظــة نســخة مــن الطلــب إلــى إدارة المعلومــات الجنائيــة، التــي بدورهــا تعيــد الطلــب مشــفوعاً 

   بمعلومات حول الشخص المسُتهدف وتوصية بالمنح أو الرفض. 
 3( تتــزود إدارة المعلومــات الجنائيــة بالمعلومــات الازمــة مــن الإدارات الشــرطية المتُنوعــة بمــا في ذلــك إدارة المباحــث العامــة، 
    التــي تغــذي إدارة المعلومــات بكافــة التفاصيــل مــن خــال ضبــاط المباحــث العاملــين في أقســام المصــادر أو التحريــات في 

   مديريات الشرطة. 
 4( يرُســل مديــر شــرطة المافظــة التوصيــات إلــى إدارة أمــن المؤسســات في وزارة الداخليــة، والتــي بدورهــا تعيــده إلــى وزارة 

   الداخلية. 

أمــا في الحــالات التــي يتــم فيهــا تقــديم طلــب للحصــول علــى »حســن ســيرة وســلوك« بشــأن شــخصٍ مــا دون أن يكــون ذلــك 
بنــاء علــى طلــب الأخيــر، فــإنّ الإجــراءات المتُبعــة تصبــح مختلفــة نوعــاً مــا:

 1( يرُســل مديــر عــام الشــرطة إلــى إدارات الشــرطة المختلفــة ذات الصلــة بالمعلومــات، طلبــاً بمباشــرة إجــراءات »حســن الســيرة 
   والسلوك« بشأن شخصٍ ما، دون أن تذُكر الأسباب الكامنة وراء ذلك الطلب. 

 2( تعمــد اإلإدارة العامــة للمباحــث إلــى مخاطبــة فروعهــا في المافظــات )كلٌ حســب اختصاصــه المكانــي( للبحــث والتحــري 
   حول الشخص المستهدف وجمع أكبر قدر من المعلومات بشأنه.  

 3( بالتــوازي مــع ذلــك الطلــب، تعمــد الإدارة العامــة للمباحــث إلــى الولــوج إلــى مخــازن المعلومــات لديهــا والمخُزنــة إلكترونيــاً، 
   لاستخراج المزيد من المعلومات حول الشخص المسُتهدف. 

 4( ترُســل كافــة التفاصيــل بوثيقــة يوُقــع عليهــا مديــر الإدارة العامــة للمباحــث إلــى مديــر عــام الشــرطة، الــذي بــدوره يشُْــرِكُ 
   فيها الجهات الرسمية ذات الصلة. 

وجــب التنويــه إلــى أنّ المباحــث العامــة تضطلــع أيضــاً ببعــض المهــام »الاســتثنائية«، التــي لا يُمكــن حصرهــا بأنشــطة معينــة، 
ولكــن يُمكــن إيــراد بعــض مــن الأمثلــة عليهــا، كأن يطلــب مديــر شــرطة المافظــة مثــاً مــن المباحــث العامــة أن يتدخلــوا في 
ــات في  ــة مــن الخطــورة تواجــه إدارة الضابطــة القضائيــة في جهــاز الشــرطة تدي ــى درجــة عالي ــب متهــمٍ أو مُتهمــين عل جل
التعامــل معهــم. كمــا تشُــارك المباحــث العامــة في أحيــانٍ أخــرى في بعــض المهــام المرتبطــة بانتشــار قــوى الأمــن لتغطيــة مناســبة 

أو فعاليــة تتطلــب نشــر بيئــة أمنيــة عاليــة في مــكان أو زمــان معــين. 

وخاصــة مــا ســبق قولــه، أنّ مســارات العمــل التــي ينتهجهــا ضبــاط المباحــث العامــة في تنفيــذ المهــام الموكلــة لهــم هــي بمثابــة 
عــرفٍ إداري اعتــاد عليــه مُنفــذوه دون أن يكــون مدوّنــاً في دليــل إجــراءات موحــد يُمكــن الرجــوع لــه عنــد الحاجــة. 

ومــن الحكمــة أن نتوقــع أن يشــوبَ مســار القــرارات الإداريــة عيــبٌ أو انحــراف يــؤدي إلــى نتائــج لا تتفــق مــع المصلحــة العامــة 
ولا تخــدم الغايــات التــي حددهــا القانــون، ولا يكــون بالإمــكان محاربــة ذلــك الانحــراف إلا إذا جــرى التنبــؤ بصــوره وطريقــة 
تغلغلــه في مســار العمــل. ولتحقيــق ذلــك التنبــؤ، تــاول هــذه الدراســة تويــل مســارات العمــل الســابق إيرادهــا إلــى نقــاط 

قــراراتٍ إداريــة ليُصــار إلــى تليلهــا وتشــخيص احتماليــة وأثــر الانحــراف إن وقــع. 
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3.2 تقييم مخاطر الفساد لدى المباحث العامة 

إنّ تقييــم مخاطــر الفســاد في عمــل المباحــث العامــة يســتدعي التعــرف علــى صــور أو أشــكال الانحــراف في القــرار الإداري 
اســتناداً لخريطــة تدفــق العمــل في الإدارة، يتبعُهــا العمــل علــى تليــل احتماليــة حــدوث الانحــراف، ومــن ثــم يجــري تقييــم 

الأثــر المتُرتــب علــى ذلــك الانحــراف في حــال وقوعــه.

3.2.1 القرارات الإدارية ذات الصلة بالتعامل مع الإخطار بوقوع جريمة
نقطة قرار رقم )1(: قرار تسجيل الإخطار بوقوع جريمة

ــةً في مســار عمــل المباحــث العامــة. فالتقاعــس عــن تســجيل  ــر قــرار تســجيل الإخطــار بوقــوع جريمــة مــا مســألةً مفصلي يعُتب
الإخطــار أو الإحجــام عــن القيــام بذلــك هــو بمثابــة إجهــاض للملــف الجزائــي قبــل ولادتــه، ناهيــك عــن أنَّ التأخيــر في التعامــل معه 
بجديــة قــد يتســبب في ضيــاع الأدلــة الجنائيــة مــن جهــة، وتشــجيع الضحايــا أو ذويهــم علــى أخــذ حقهــم بأيديهــم مــن جهــة أخــرى. 

وتأتــي صــور الانحــراف عــن القــرار ســابق الذكــر مُتباينــة اســتناداً لصــورة الإخطــار بوقــوع جريمــة مــا، فالإخطــار -كمــا أظهــرت 
الدراســة أعــاه- قــد يأخــذ ثــاث صــور: )1( البــاغ الــذي يُمكــن أن يقدمــه أيّ شــخص شــهد علــى وقــوع الجريمــة أو علــم بهــا، 
)2( الشــكوى التــي تقــدم مــن قبــل المجنــي عليــه أو وليّــه أو الوصــيّ أو القيّــم عليــه، كمــا قــد تكــون مــن قبــل الأشــخاص الذيــن 
يملكــون الحــقّ بتحريــك دعــوى الادّعــاء بالحــق المدنــي )الشــخصي(، )3( أمــا الصــورة الثالثــة فتتمثــل بـــ »الطلــب« الــذي تقدمــه 
ــة(.  ــا إحــدى مؤسســات الدول ــة )شــكوى تقدمه ــراف جريمــة تــس المصلحــة العام ــم باقت ــة مُته ــة في مواجه المؤسســات العام

ــر الأحــوال«  ــام ضابــط المباحــث بتجاهــل الإخطــار وعــدم تســجيله في »دفت ــل شــكل الانحــراف في القــرار الإداري بقي ويتمث
ــدى فــرع المباحــث العامــة في المافظــة. الخــاص بالشــكاوى والباغــات ل

أمــا بالنســبة للأســباب التــي قــد تســتدعي ضابــط المباحــث لحمــل الإجــراء علــى الانحــراف فهــي مُتنوعــة، إذ يمكــن تصــور 
أن تكــون تلــك الأســباب شــخصية، كأن تربطــه مــع المتهــم »الُمتمــل« عاقــة شــخصية فيحــاول حمايتــه، أو أن يحــاول 
ابتــزازه فيحجــم عــن نقــل البــاغ إلــى المباحــث العامــة بهــدف التعامــل مــع المســالة بعيــداً عــن المســلك الرســمي. وقــد يكــون 
تجاهــل البــاغ لأســباب ترتبــط بطبيعــة الظــروف الأمنيــة في البــاد. كأن يكــون البــاغ مثــاً أنّ منــزلاً في إحــدى المخيمــات 
الفلســطينية في الضفــة الغربيــة قــد تعــرّض للســرقة أو أنّ مصنعــاً في المناطــق المصُنفــة )ج( قــد تعــرّض للتخريــب أو الســرقة، 
أو أنّ جريمــة وقعــت في منطقــة »البلــدة القديمــة في الخليــل«، ففــي هــذه الحالــة يحجــم ضابــط المباحــث عــن التعامــل مــع 
الإخطــار )ســواء كان شــكوى أو باغــاً( فيطلــب مــن المجنــي عليهــم التوجــه بأنفســهم إلــى أقــرب مديريــة للشــرطة وتقــديم 

إفــادة بمضمــون الشــكوى أو البــاغ. 

ويــزداد الأمــر تعقيــداً إذا اعتقــد المجنــي عليهــم أو ذووهــم بــأنّ الشــرطة لا تأخــذ المســائل علــى محمــل الجــد، مــا يحثُّهــم علــى 
ــى المباحــث العامــة، لا ســيّما أنّ تصنيــف »خطــورة  ــاء الوصــول إل ــة« للتعامــل مــع مُصابهــم دون بــذل عن وضــع »خطــط بديل
الجرائــم« بالنســبة لضابــط المباحــث العامــة يختلــف عمــا يعتقــده المجنــي عليــه. فعلــى ســبيل المثــال، يعتقــد المجنــي عليــه أنّ 
ــرة جــداً  ــا مســألة خطي ــة أو جــزء منه ــر المركب ــر كســر الزجــاج أو تدمي ــب عب ــه للســرقة أو التخري ــات مركبت تعــرض محتوي
فيتوقــع أنّــه بمجــرد الاتصــال بالمباحــث العامــة وإباغهــم بالمســألة ســوف تنطلــق فرقــة مــن المتُخصصــين في مســرح الجريمــة 
إلــى المــكان وأخــذ البصمــات ومــا شــابه ذلــك. غيــر أنّــه في الواقــع العملــي، قــد يطلــب ضابــط المباحــث في كثيــر مــن الأحيــان 

مــن المجنــي عليــه أن يأتــي بنفســه إلــى مكتــب المباحــث وتقــديم شــكوى رســمية. 
وليــس مــن الحكمــة تجاهــل مســألة أنّ الكثيــر مــن المبُلغــين عــن الجرائــم لا يتواصلــون مباشــرة مــع المباحــث العامــة، فــإدارة 
العمليــات لــدى مديريــة شــرطة المافظــة )الاتصــال علــى رقــم 100( تتولــى اســتقبال المكالمــات الهاتفيــة وتوثيــق المعلومــات 
ومــن ثــم إرســالها إلــى الجهــات المخُتصــة بالعمــل. وقــد يأتــي الانحــراف في القــرار الإداري مــن قبــل ضابــط العلميــات الــذي 
يتجاهــل الإخطــار أو البــاغ، فــا يقــوم بنقلــه إلــى الجهــة المختصــة. وقــد تكــون الأســباب الشــخصية في هــذا الإطــار مُســتبعدة 
تقريبــاً، ولكــن يُمكــن توقــع حدوثهــا كأن يكــون ضابــط العمليــات غيــر مبــالٍ أو أن تــدث مُشــادة كاميــة بــين المخُبــر وضابــط 

العمليــات، فيقُــرر الأخيــر تجاهــل البــاغ وحــثّ المخُبــر علــى التوجــه بنفســه إلــى مركــز الشــرطة26.

 26 قــد يحــدث الانحــراف في القــرار الإداري ســابق الذكــر لأســباب مهنيــة، كأن يعتقــد ضابــط العمليــات بــأنّ البــاغ غيــر جــدي مثــاً، أو أن يطلــب مــن المجنــي عليــه التوجــه بنفســه إلــى مكتــب التحقيق 
     لــدى مركــز الشــرطة، أو أن يقــوم بتحويــل المكالمــة إلــى إحــدى الجهــات المختصــة، دون أن تســتجيب الأخيــرة للمكالمــة الهاتفيــة. ففــي هــذه الحالــة يكــون ســبب الانحــراف قلــة الخبــرة وضعــف الإدارة 

   الرشيدة، ولا يُمكن تشخيص ذلك باعتباره »فساداً« لأنّ سوء النية والإرادة »الآثمة« غير مُتوفرة. لذلك تستبعدُ هذه الدراسة تلك الحالات المصُنّفة بضعف الكفاءة المهنية للعاملين في الشرطة.
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وتكمــن خطــورة الانحــراف في قــرار تســجيل الإخطــار بوقــوع جريمــة بمــا يرُتبــه ذلــك الانحــراف مــن أثــرٍ قــويٍ علــى نظــام 
العدالــة الجنائيــة. فالتقاعــس عــن التعامــل مــع الإخطــار قــد يــؤدي إلــى ضيــاع الأدلــة الجنائيــة، وزيــادة شــعور المواطنــين بعــدم 

جــدوى التواصــل مــع المؤسســة الشــرطية وتزايــد فــرص أخــذ حقهــم بأنفســهم. 

ويُمكــن القــول إنّ احتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف مُتدنيــة لأســبابٍ عــدّة. فـــ »الطلــب« الــذي يقــدم مــن قبــل المؤسســات العامــة 
تجــري إحالتــه ابتــداءً إلــى مديــر عــام جهــاز الشــرطة، الــذي بــدوره يقــوم بنقلــه إلــى مديريــة شــرطة المافظــة ذات العاقــة، 
وتجــري إحالتــه إلــى المباحــث العامــة في المافظــة لاتخاذهــا الإجــراء الــازم. فتحصــل المراســات الإداريــة علــى أرقــام 
تسلســلية وتجــري متابعتهــا بشــكل دوري مــن قبــل كلٍّ مــن ديــوان مديــر عــام الشــرطة والإدارة العامــة المتُخصصــة بالمســألة 

موضــوع البحــث والتحــري. 

أمــا بالنســبة لـــ »الشــكوى« التــي تقُــدم مــن قبــل المجنــي عليــه أو وليّــه أو وصيّــه، فقــد يجــد ضابــط المباحــث العامــة صعوبــة 
كبيــرة في وأد الشــكوى بســوء نيّــة وذلــك لأســبابٍ عــدة، أهمهــا أنّــه يُــدرك تامــاً أنّ المجنــي عليــه قــد يحــاول الوصــول إلــى 
ــغ عنهــا ضابــط المباحــث شــفاهة. وقــد يعمــد المجنــي عليــه إلــى  مكتــب المباحــث العامــة ويبُلغهــم بشــكواه التــي ســبق أن أبل
التواصــل مــع مديــر شــرطة المافظــة مباشــرة، أو يُمكنــه في بعــض الحــالات أن يخُطــر بعــض الأجهــزة الأمنيــة الأخــرى كجهــاز 
الأمــن الوقائــي مثــاً بفحــوى شــكواه. وقــد يلجــأ المجنــي عليــه إلــى وكيــل النيابــة العامــة المختــص، الــذي يطلــب بــدوره مــن 

المباحــث العامــة إجــراء البحــث والتحــري حــول المســألة موضــوع الشــكوى. 

غيــر أنّــه في حالــة »البــاغ« الــذي يقُدمــه المخُبــر لضابــط المباحــث العامــة، فــإنّ وأدَ ذلــك البــاغ مــن قبــل الأخيــر يُمكــن تصــوّره 
ولكــن مــن المسُــتبعد حدوثــه بشــكلٍ مُتكــرر لــذات الأســباب التــي ســبق إيرادهــا بالنســبة للشــكوى.

نقطة قرار رقم )2(: قرار التحقيق بالجريمة مجهولة الفاعل 
تعُتبــر الإجــراءات التــي يقــوم بهــا ضابــط »تقيــق« المباحــث العامــة مــن الإجــراءات الِمفصليــة أيضــاً في عمــل المباحــث العامــة. 
وهنــا يجــب التنويــه إلــى أنّ لقــب »الُمقــق« الــذي يطُلــق علــى ضابــط المباحــث لا يتفــق وأصــول القانــون الناظــم للإجــراءات 
الجزائيــة، لكــون عمــل الشــرطة بمختلــف إداراتهــا وأقســامها لا يتعــدّى البحــث والتقصــي عــن الجرائــم، في حــين أوكل القانــون 
بصريــح النــص دور التحقيــق إلــى النيابــة العامــة التــي يُمكنهــا في حــالات غيــر عاديــة إنابــة دورهــا التحقيقــي لمأمــوري الضبــط 

القضائــي وذلــك في الجنــح فقــط وعبــر تفويــضٍ مُقيــد بضوابــط ترتبــط بملــف جزائــي مُحــدد. 

يتخــذ ضابــط التحقيــق في المباحــث العامــة قــرارات حاســمة بشــأن الأشــخاص الواجــب جلبهــم والتحقيــق معهــم وتوقيفهــم، 
ناهيــك عــن قــرارات ترتبــط بتفتيــش منازلهــم أو مُمتلكاتهــم. كمــا يحيــل ضابــط التحقيــق بعــض المســائل المجهولــة لضابــط 

التحــرّي للتعســعس والتقصــي بشــأنها ورفــده بالمعلومــات الكفيلــة بحــل لغــز الجريمــة أو مُقترفيهــا وظــروف وقوعهــا. 

ويُمكــن تصــور الانحــراف في القــرارات التــي يتخذهــا ضابــط التحقيــق لــدى المباحــث العامــة والتــي قــد تتخــذ ســيناريوهات 
مُتنوعــة، كأن يقــوم ضابــط المباحــث بتجاهــل معلومــات هامــة حــول شــخصية الجانــي وهــو مُــدرك لذلــك الأثــر. وقــد يعمــد 
ضابــط التحقيــق إلــى إرجــاء التفتيــش علــى نحــوٍ تضيــع معــه الأدلــة أو مُقتنيــات الجريمــة، أو أن يعمــدَ إلــى تفتيــش منــزل 
متهــم لأســباب تتعلــق بإهانــة الأخيــر وتشــويه ســمعته أمــام جيرانــه وأهلــه. فالســيناريوهات المرتبطــة بالانحــراف في القــرارات 
التــي يتخذهــا ضابــط التحقيــق لا يمكــن حصرهــا، لكنّهــا تتفــق معــاً في الغايــة مــن اقترافهــا والمتُمثلــة بالســعي وراء منفعــة 

شــخصية أو مُؤسســاتية.
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ــم  ــة تقيي ــر جــداً، إلّا أنّ عملي ــى الانحــراف كبي ــب عل ــذي يترت ــر الســلبي ال ــى أنّ الأث ــرّاء عل ــن القُ ــر م ــف الكثي ــد لا يختل وق
احتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرارات ســابقة الذكــر ليســت بالمســألة اليســيرة. فهــي مُتباينــة بحســب نــوع الجريمــة وعــدد 
المتهمــين فيهــا. ففــي بعــض المافظــات، يـُـوكَلُ أمــر »التحقيــق« في الجنايــات المجهولــة لضابطــيْ تقيــق علــى الأقــل يعمــان 
ســوياً، وقــد تجــري مُباشــرة التحقيــق تــت الإشــراف المباشــر مــن قبــل مديــر مباحــث المافظــة. وقــد يضطــر وكيــل النيابــة 
المنــاوب في بعــض الأحيــان لانتقــال إلــى إدارة المباحــث وقيــادة عمليــة التحقيــق بنفســه. ففــي هــذه الحــالات تصُبــح احتماليــة 

وقــوع الانحــراف مُتدنيــة. 

أمــا في الجرائــم المجهولــة التــي تتخــذُ تصنيــفَ الجنــح أو المخالفــات، فعــادة مــا يــوكَل لضابــط تقيــق »فــرد« البحــث والتحــري 
عــن هــذه الجرائــم، مــا يزيــد مــن احتماليــة وقــوع الانحــراف في العمــل. ولعــل المتُابعــة المسُــتمرة مــن قِبــل مديــر مباحــث الفــرع 

لضبــاط التحقيــق الذيــن يعملــون تــت إشــرافه مــن شــأنها أن تخُفــف مــن احتماليــة وقــوع الانحــراف. 

وقــد يثــور التســاؤل حــول القــرار المنُحــرف المتُمثــل بإخضــاع المتهــم للتعذيــب والمعاملــة الســيئة داخــل المباحــث العامــة. وهنــا 
ــب المتهــم لا يُمكــن تصــوره في الواقــع  ــق بتعذي ــة اتخــاذ قــرار فــردي مــن قبــل ضابــط التحقي ــى أنّ احتمالي ــه إل وجــب التنوي
العملــي بمعــزلٍ عــن موافقــة أو قبــول جماعــي للعاملــين في الإدارة بوجــهٍ عــام، ومديــر الإدارة بوجــهٍ خــاص. فــا يُمكــن للتعذيــب 
الجســدي مثــاً أن يحــدث دون ارتفــاع صيــاح وأنــين الضحيــة. كمــا أنّ تصميــم غــرف المباحــث العامــة لا يســمح بوقــوع 
تعذيــب في زاويــة مــا دون أن يشــعر بهــا بقيــة العاملــين في الإدارة. ولعــلّ هــذه المســألة تنطبــق علــى إدارات المباحــث الموزعــة 
في المافظــات كافــة. لذلــك تصُبــح احتماليــة وقــوع تعذيــب جســدي ضئيلــة خاصــة في ظــلّ وجــود كاميــرات مراقبــة في غــرف 

»التحقيــق« داخــل المباحــث العامــة لــدى عــدد مــن المافظــات. 

ولكــنّ ذلــك لا ينفــي -بــأي حــالٍ مــن الأحــوال- إمكانيــة إخضــاع متهــم مــا للتعذيــب في غــرف مجــاورة، ومــن ثــم نقلــه إلــى غرفــة 
التحقيــق لتســجيل إفادتــه وتوقيعــه عليها. 

ومــن المســائل التــي أســهمت في خفــض احتماليــة وقــوع تعذيــب أنّــه لا يمكــن إدخــال المتهــم إلــى مراكــز الاحتجــاز أو التوقيــف 
دون عرضــه علــى طبيــب مختــص مــن قبــل الخدمــات الطبيــة العســكرية الــذي يسُــجل بــدوره أيّ كدمــات أو إصابــات علــى 
جســد المتهــم في حــال ظهورهــا. كمــا أنّ زيــادة وتيــرة النشــاطات التــي تقــوم بهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي المناهضــة للتعذيــب 
وحمــات المناصــرة لدعــم حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية باتــت تشُــكل أداة تغييــرٍ ضاغطــة في مواجهــة هــذه الأشــكال 

مــن الانحــراف في العمــل الشــرطي. 

3.2.2 اتخاذ القرار بزرع »مُتخفٍ« أو »مُخبر« داخل عصابة إجرامية 
أشــارت الدراســة أعــاه إلــى أنّ اتخــاذ قــرار بــزرع »مُخبــر« أو »مُتخــفٍ« داخــل عصابــة إجراميــة بهــدف جمــع معلومــات حــول 
واقعــة جُرميــة حدثــت أو علــى وشــك الحــدوث ليســت مــن القــرارات التــي يتخذهــا مديــر إدارة المباحــث بشــكلٍ مُتكــرر. ولعــلّ 
أســباب ندُرتهــا أنّ فلســطين لا تعانــي مــن الجريمــة المنُظّمــة باعتبارهــا ظاهــرة في المجتمــع، فهــي قــد تقــع بشــكلٍ محــدود 
جــداً، ولا تكــون علــى درجــة عاليــة مــن التعقيــد مقارنــة بــدول الجــوار كمصــر أو لبنــان أو ســوريا مثــاً. كمــا أنّ زرع مُخبــر أو 
مُتخــفٍ داخــل عصابــة إجراميــة قــد تعُــرِّض الأخيــر لخطــر الاعتــداء عليــه أو قتلــه، مــا يجعــل مديــر المباحــث عــادة مُتــردداً 

في اتخــاذ مثــل هــذا القــرار. 
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نقطة قرار رقم )3(: الموافقة للمُتخفي/ الُمخبر على الانخراط في عمل إجرامي 
يتمثــل الانحــراف في القــرار الإداري بالموافقــة التــي قــد يمنحُهــا مديــر إدارة المباحــث للمُتخفــي أو المخُبــر بالانخــراط في 
ــام  ــن قي ــذا الشــأن تدُي ــة به ــر أنّ الســوابق القضائي ــر بالذك ــم. والجدي ــردٌ منه ــه ف ــة أنّ ــراد العصاب ــع أف ــة ليقُن ــال جُرمي أعم
ــة«. فحجــب اســم المتُخفــي أو المخبــر في الملــف  ــه مــن ذلــك »نبيل ــو كانــت غايت ــى ل ــأي عمــل جُرمــي حت ــر ب المتُخفــي أو المخُب
الجزائــي يُمثــل عمــاً فاســداً تنعقــد علــى إثْــره مســؤولية كلٍ مــن المتُخفــي أو المخبــر ومديــره الــذي آثــر حجــب اســم مُخبــره 

في الدعــوى الجزائيــة. 

ويُمكــن القــول إنّ الأثــر الــذي قــد يرُتبــه وقــوع الانحــراف في هــذه المســالة علــى درجــة مُعتدلــة مــن الخطــورة، غيــر أنّ احتماليــة 
وقــوع ذلــك عــادة مــا تكــون ضئيلــة جــداً للأســباب ســابقة الذكــر. كمــا أنّ فرصــة كشــف هويــة المخُبــر أو المتخفــي مــن قبــل 
شــركائه أمــام ســلطات التحقيــق والاتهــام أو المكمــة المختصــة عاليــة نســبياً، الأمــر الــذي يجعــل احتماليــة القيــام باتخــاذ 

القــرار المنُحــرف محــدودة جــداً. 

3.2.3 اتخاذ القرار بالتصرف بالمضبوطات )أو الأدلة الجنائية( 
أشــارت هــذه الدراســة إلــى وجــود ثاثــة مســارات بالنســبة للتصــرف بالمضبوطــات، وبنــاءً عليــه، فــإنّ تصــور الانحــراف في 

القــرار الإداري يختلــف وفــق المســار المتُبــع:
نقطة قرار رقم )4(: قرار التحرز على الأدلة الجنائية ونقلها للمختبر الجنائي 

ــة وضبطهــا في  ــة الجنائي ــى الأدل ــى مســرح الجريمــة مســؤولية التحــرّز عل ــذي ينتقــل إل ــى عاتــق ضابــط المباحــث ال تقــع عل
الحــالات التــي لا يتواجــد بهــا ضابــط يتبــع لإدارة الأدلــة الجنائيــة. غيــر أنّ مســؤولية ذلــك القــرار تنتقــل إلــى ضابــط الأدلــة 
الجنائيــة حــال تواجــده في مســرح الجريمــة. ويُمثــل الانحــراف في القــرار الإداري قيــام أيٍ منهمــا بالاســتياء علــى الدليــل 
)كالمجوهــرات أو النقــود، أو مــال ذي قيمــة عاليــة( أو اســتبداله بدليــل آخــر، أو زرع دليــل وهمــي لــم يكــن في مســرح الجريمــة 
بغُيــة إثــارة الشُــبهات حــول شــخص مــا. ولعــل احتماليــة وقــوع ذلــك قــد تكــون عاليــة لكــون ضابــط المباحــث العامــة هــو أول 

المسُــتجيبين لنــداء الاســتغاثة في كثيــر مــن الأحيــان. 

ويــزداد الأمــر تعقيــداً في الحــالات التــي يجــري بهــا نقــل الدليــل مــن خــال أحــد ضبــاط المباحــث الذيــن لــم يكونــوا في مســرح 
ــوع  ــة وق ــل احتمالي ــة. ولع ــرات الجنائي ــى المختب ــه إل ــة نقل ــه خــال عملي ــل أو الاســتياء علي ــل الدلي الجريمــة، فيجــري تبدي
الانحــراف هنــا ضئيلــة لكــون الدليــل قــد جــرى تثبيتــه وتوصيفــه بدقــة في ســجات خاصــة لا يمكــن لـــ »ناقــل« الدليــل أن يحيــد 

عنهــا أو أن يتجاهلهــا. 

أمــا في حــال وقــوع ذلــك الانحــراف فــإنّ الأثــر الســلبي المتُرتــب عليــه يكــون عاليــاً نســبياً. فالاســتياء علــى الدليــل أو التاعــب 
بــه مــن شــأنه أن يــزجَّ بالأبريــاء في الســجن ويسُــهم في إفــات المذُنبــين مــن العدالــة. 
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نقطة قرار رقم )5(: قرار التحفظ على مُقتنيات المتهم الُمتحفظ عليه في مركز توقيف يتبع مركز الشرطة
ســبقت الإشــارة أعــاه إلــى أنّ كافــة المقُتنيــات الخاصــة بالمتهــم الــذي يجــري التحفــظ عليــه في مركــز الشــرطة بعــد الانتهــاء 
مــن ســؤاله والتحــري بشــأنه لــدى المباحــث العامــة، تنتقــل إلــى ضابــط الشــرطة المســؤول عــن خزنــة المضبوطــات. ويتمثــل 

الانحــراف في القــرار الإداري بقيــام الأخيــر بالاســتياء علــى تلــك المقتنيــات أو تبديلهــا أو التاعــب بهــا. 

ولعــل احتماليــة وقــوع ذلــك ضئيلــة نوعــاً مــا لكــون التســليم الــذي يجــري بــين كلٍّ مــن ضابــط المباحــث العامــة وضابــط الشــرطة 
المســؤول عــن الخزنــة يثُبــت بســندات اســتام رســمية وموقعــة مــن قبــل الطرفــين مــع إطــاع المتهــم علــى ذلــك. فمــن المسُــتبعد أن 
يجــري الاســتياء علــى تلــك المقتنيــات. كمــا أنّ أثــر وقــوع ذلــك الانحــراف إن حــدث يكــون بســيطاً لكونــه لا يتعلــق بمجــرى ســير 
الدعــوى الجزائيــة أو تقيــق العدالــة الجنائيــة، إنّــا قــد يصُيــب المتهــم بخســارة ماديــة لا تكــون مرهقــة في أغلــب الأحيــان. 

3.2.4 اتخاذ القرار بمنح أو حجب »حسن السيرة والسلوك« عن طالبي الخدمة 
أشــارت الدراســة إلــى المســار الــذي تتبعــه وزارة الداخليــة بشــأن »حســن الســيرة والســلوك«، إذ تلعــب المباحــث العامــة دوراً 
ــب. وكمــا أشــرنا ســابقاً، فــإنّ ضابــط المباحــث المســؤول  ــى الطل ــح أو حجــب الموافقــة عل ــة بمن ــام وزارة الداخلي هامــاً في قي
عــن التحــري يوصــي بمنــح/ أو عــدم منــح المواطــن شــهادةً بحســن الســيرة والســلوك، وغالبــاً مــا يتأثــر قــرار مديــر مباحــث 
المافظــة بالتوصيــة التــي يقُدمهــا لــه مرؤوســوه بهــذا الشــأن. لذلــك ترُكــز هــذه الدراســة علــى القــرار الــذي يتخــذه ضابــط 

التحــري كأســاس في منــح أو عــدم منــح الشــهادة. 

نقطة قرار رقم )6(: قرار منح أو حجب شهادة حسن السيرة والسلوك لطالبيها 
يُمكــن تصــور الانحــراف في القــرار الــذي يتخــذه ضابــط المباحــث بالتوصيــة بحجــب منــح المواطــن الشــهادة أو أن يوصــي بمنــح 
المواطــن شــهادة بحســن الســيرة والســلوك رغــم معرفــة ضابــط التحــرّي بــأنّ المواطــن لا يتمتــع بالنزاهــة والأخــاق الحميــدة. 

إنّ احتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرار الإداري ســابق الذكــر قــد تكــون مُتوســطة، ويعــود الســبب في ذلــك إلــى كــون التوصيــة 
بمنــح أو حجــب الشــهادة تتأثــر بســلطة تقديريــة واســعة لضابــط التحريــات. إذ لا توجــد لــدى المباحــث العامــة معاييــر دقيقــة 
)شــروط مرجعيــة( تســاعد ضابــط التحرّيــات علــى كتابــة توصيتــه بالمنــح أو الحجــب. كمــا أنّ المعلومــات التــي يتحصــل عليهــا 
ضابــط التحريــات قــد لا تخضــع للمراجعــة أو التدقيــق، فيجــري التعامــل معهــا بموثوقيــة عاليــة. كمــا لا تجــري عــادةً مواجهــة 
ــةٍ  ــة عــادة مــا تكــون ذات صبغْ ــى وزارة الداخلي ــي تصــل إل ــه. فالمعلومــات الت المواطــن أو إعامــه بســبب حجــب الشــهادة عن
»فضفاضــة« لا تمــل الكثيــر مــن التفاصيــل علــى نحــوٍ يصعــب معهــا قيــام المواطــن بالطعــن في مصداقيتهــا أو تقــديم أدلــةٍ 
تنفــي مــا تقدمــه التحريــات عنــه. ويُمكــن تصــور الباعــث الُمــرك لانحــراف أن يحمــل ضابــط التحريــات مثــاً ضغينــة ضــدّ 

المواطــن طالــب الشــهادة، أو أن يكــون الأخيــر مــن المعارضــين لسياســة الحكومــة أو المنتمــين لأحــزاب سياســية معارضــة. 

ويجــب التنويــه إلــى أنّ وزارة الداخليــة تجمــع التوصيــات المقدمــة بشــأن منــح أو حجــب الشــهادة عــن المواطــن مــن إدارات أمنيــة 
مُتنوعــة، بمــا في ذلــك المخابــرات العامــة والأمــن الوقائــي والشــرطة )بمختلــف إداراتهــا وأقســامها(، الأمــر الــذي يتُيــحُ لــوزارة 
الداخليــة الاطّــاع علــى التبايــن/ التناقــض في التوصيــات الصــادرة عــن الأجهــزة الأمنيــة المختلفــة. وهــذا مــن شــأنه أن يمنــح 

عدســة أكثــر وضوحــاً ودقــة بشــأن القــرار بمنــح أو حجــب الشــهادة عــن طالبيهــا. 

غيــر أنّ الأثــر الســلبي الــذي قــد يترتــب علــى الانحــراف في القــرار الإداري يكــون عاليــاً، فشــهادة حســن الســيرة والســلوك 
تعُتبــر مِفْصليــة في حصــول المواطــن علــى إحــدى الوظائــف الحكوميــة ومنحــه فرصــة المنافســة علــى العطــاءات الحكوميــة أو 

المنــح الدراســية والتراخيــص في مجــالات مختلفــة. 
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3.3 تقييم مخاطر الفساد المبني على النوع الاجتماعي لدى المباحث العامة 

إنّ الغالبيــة العظمــى مــن الجرائــم التــي تقــع داخــل المجتمــع الفلســطيني تســتهدف كلاًّ مــن الرجــال والنســاء علــى حــد 
ســواء، كمــا أنّــه يُمكــن تصــوّر أن يكــون مُقترفوهــا مــن كا الجنســين أيضــاً. كســرقة المركبــات مثــاً، والشــتم والتحقيــر 
ــر أنّ بعــض  ــات الرســمية تظُه ــاء. إلّا أنّ الإحصائي ــة للحي ــال المنُافي ــا والأفع ــي، والزن ــرب الجمرك ــال والته والنصــب والاحتي
الجرائــم تســتهدف النســاء في المجتمــع الفلســطيني بوجــهٍ عــام؛ كجرائــم الاغتصــاب، والخطــف، والقتــل علــى خلفيــة الشــرف، 
والإجهــاض والابتــزاز. فبينمــا لا يُمكــن تصــور وقــوع بعــض هــذه الجرائــم علــى الرجــال كالاغتصــاب والخطــف والإجهــاض 
والحــثّ علــى الفجــور، يُمكــن أن تقــع جرائــم القتــل علــى خلفيــة الشــرف علــى الرجــال، ولكنّهــا محــدودة مقارنــةً بتلــك التــي 
تســتهدف النســاء. كمــا أنّ بعــض الجرائــم قــد تســتهدف كا الجنســين، إلّا أنّ أثــر وقوعهــا علــى النســاء أعظــم مــن الأثــر في 
حــال وقــوع الجريمــة علــى الرجــال، كالابتــزاز الإلكترونــي مثــاً والإيــذاء بالضــرب وهتــك العــرض والخطــف والتهديــد. لذلــك، 
تــاول هــذه الدراســة أن تسُــلط الضــوء علــى الطرائــق التــي يتعامــل بهــا رجــال المباحــث العامــة مــع خصوصيــة الجرائــم التــي 

تســتهدف النســاء بوجــهٍ عــام أو التــي يكــون لهــا أثــر مُضاعــف علــى النســاء مقارنــة بالضحايــا الذكــور. 

ويجــب القــول هنــا إنّ المباحــث العامــة ليســت الجهــة الوحيــدة داخــل الشــرطة التــي تتعامــل مــع الجرائــم التــي تتضمــن ضحايــا 
إناثــاً. ففــي حــال كانــت الجريمــة مُرتبطــة بالأســرة، تجــري إحالــة الملــف الجزائــي لــلإدارة العامــة لحمايــة الأســرة وفروعهــا 
المنُتشــرة في المافظــات، التــي بدورهــا تتواصــل مــع النيابــة المختصــة بحمايــة الأســرة لاتخــاذ المقتضــى القانونــي وفــق الأصــول. 

أمــا في حــال كانــت الجريمــة أو ظــروف اقترافهــا مجهولــة، فــإنّ المباحــث العامــة تصبــح هــي الجهــة المختصة بالبحــث والتحري عنها، 
التــي تُيــل الملــف إلــى الإدارة العامــة لحمايــة الأســرة بعــد إســدال الســتار عــن الغمــوض في تفاصيــل الجريمــة وظــروف وقوعهــا. 

3.3.1 تقييم إجراءات التعامل مع الإخطار/ البلاغ بوقوع جريمة ضدّ النساء 
قــد يصــل إلــى المباحــث العامــة إخطــارٌ بوقــوع جريمــة ضــدّ النســاء. وهنــا وجــب على ضابط التحــري أو الضابط المختــص بالمصادر 

لــدى المباحــث العامــة إحالــة الملــفّ التحقيقي إلى قســم التحقيقات كما ســبقت الإشــارة إليه. 

نقطــة قــرار رقــم )7(: يُمكــن تصــور الانحــراف في القــرار الإداري بقيــام الضابــط بتجاهــل المعلومــات التــي تــرد لــه لتأثــره بالثقافــة 
المجتمعيــة الســائدة في أجــزاءٍ مــن المجتمــع الفلســطيني. كأن تصــل إلــى ضابــط المباحــث مثــاً معلومــات تفيــد بقيــام الــزوج بضــرب 
زوجتــه ضربــاً مُبرحــاً أو حجــز حريتهــا لفتــرات طويلــة، أو قيــام الــزوج بخطــف أولاده وإخفائهــم لحرمــان طليقتــه مــن حقهــا في 
الحضانــة. ولعــلّ تقاعــس رجــل المباحــث عــن متابعــة تلــك القضايــا قــد يكون لأســباب تتعلق بما يحملــه من قناعات مرتبطــة بإنكاره 
لحــق المــرأة في المجتمــع كحقهــا في الحضانــة أو الطــاق، أو لقناعتــه بحــقّ الرجــل بـــ »تأنيــب زوجتــه وزجرها بالضــرب« وحقّ الرجل 

بحبــس زوجتــه في المنــزل. 

وتــزداد الأمــور تعقيــداً إذا كانــت عائلــة المــرأة وأقرباؤهــا كالأب أو الأم والإخــوة وأبنــاء العم يحملون ذات القناعة التي يعتنقها ضابط 
المباحــث. فيزيــد ذلــك مــن تــردد المــرأة الضحيــة باللجــوء إلــى الشــرطة بمفردهــا للإبــاغ عــن الجرائــم التــي تتعــرض لهــا. فقــد لا 
تصــل تلــك الجرائــم إلــى علــم الإدارات الرديفــة داخــل الشــرطة كمكتــب التحقيقــات المركزيــة أو إدارة حمايــة الأســرة إلّا بعــد تفاقــم 

الجريمــة ودخــول الضحيــة إلــى المشــفى مُصابــة أو مقتولــة، مــا يجعــل أثــر وقــوع الجريمــة مرتفعــاً نوعــاً مــا. 
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ــك لأنّ  ــال بالمتُوســط. وذل ــم هــذه الدراســة مســتوى الاحتم ــوع الانحــراف في القــرار الإداري، فتقُيّ ــة وق ــا بشــأن احتمالي أم
ضبــاط المباحــث العامــة يخضعــون لتدريبــات دوريــة بشــكل عــام، كمــا أنّهــم يتلقــون إرشــادات مُســتمرة من رؤســائهم المباشــرين، 
ناهيــك عــن أنّ خبــرة ضبــاط المباحــث الميدانيــة جعلــت الكثيــر منهــم يختبــرون الأثــر المدُمــر المتُرتــب علــى التقاعــس عــن مُتابعــة 
الأفعــال الآثمــة وهــي في أطوارهــا الأولــى. وهــذا لا يعنــي بالضــرورة أنّ كافــة ضبــاط المباحــث مُســلحّون بالمعرفــة ويحملــون 
عقــولاً نيّــرة، فاحتماليــة تأثّــر البعــض منهــم بمــا يحملــه المجتمــع مــن ثقافــة ســلبية تجــاه النســاء تبقــى قائمــة. ومــا يزيــد مــن 
مســتوى الاحتماليــة أنّ جُــلّ العاملــين في المباحــث العامــة في المافظــات هــم مــن الذكــور. فقــلّ مــا يوجــد شُــرطيات يعملــن في 

المباحــث العامــة، وفي حــال وُجــدن فــإنّ أدوراهــنّ لا تعــدو أن تكــون »شــكلية« فقــط )ليســت صاحبــة قــرار(. 

3.3.2 تقييم إجراءات التحقيق من منظور النوع الاجتماعي 
ذكــرت هــذه الدراســة ســابقاً مســار العمــل في الملــف التحقيقــي منــذ وصــول المعلومــات إلــى ضابــط التحريــات، مــروراً 
بإجــراءات البحــث والتحــري »المتُعــارف عليهــا لــدى المباحــث بالتحقيــق«، وصــولاً إلــى اســتكمال الملــف التحقيقــي وإحالتــه إلــى 

النيابــة العامــة أصــولاً. 

ــوع  ــة بالن ــدى المباحــث العامــة ذات الصل ــة ل ــك الإجــراءات التحقيقي ــى تل ــز عل ــة مــن الدراســة يجــري التركي في هــذه الزاوي
الاجتماعــي. كأن تكــون مُقترفــة الجريمــة أو أحــد المســاهمين فيهــا امــرأة. ويجــب التنويــه إلــى أنّــه في الحــالات التــي تكــون 
ــد  ــن تبُاشــر في إجــراءات البحــث والتحــري، وق ــوع الاجتماعــي هــي م ــة الأســرة والن ــإنّ إدارة حماي ــى، ف ــة أنث ــا الضحي فيه
يدعمهــا في ذلــك ضبــاط المباحــث، ولكــنّ الــدور الرئيســي يكــون للضبــاط العاملــين في إدارة حمايــة الأســرة والنــوع الاجتماعــي. 

ويتمثــل الانحــراف في القــرار الإداري لــدى المباحــث في الطريقــة التــي قــد يتعامــل بهــا ضابــط التحقيــق مــع النســاء ســواء 
ــا.  ــا أو الظــروف الميطــة به ــى وقوعه ــنّ مُتهمــات بجريمــة مــا أو أن شــاهدات عل بصفته

فقــد تجــد المــرأة نفســها )ســواء كانــت مُتهمــة أو شــاهدة( مضطــرة في بعــض الأحيــان إلــى الإدلاء أمــام ضابــط المباحــث بإفــادة 
حــول موضوعــات ذات حساســية اجتماعيــة )كأن تكــون المتهمــة ذاتهــا قــد تعرضــت ســابقاً لاغتصــاب أو هتــك العــرض أو 
التحــرش الجنســي أو الاعتــداء بالضــرب(. وعــادة مــا تجلــب المباحــث العامــة إحــدى الشــرطيات لمرافقــة المتهمــة أو الشــاهدة 
والبقــاء معهــا طيلــة تواجدهــا في المباحــث العامــة، ولكــنّ ذلــك الإجــراء لا ينطبــق بالضــرورة علــى كافــة القضايــا. ففــي بعــض 
الأحيــان لا ينتظــر ضابــط المباحــث مرافقــة الشــرطية لــه ويبــدأ بإجــراءات التحقيــق بوجــود زميــل لــه مــن الذكــور بغيــة كشــف 

الغمــوض والوصــول إلــى الجانــي.

نقطــة قــرار رقــم )8(: ويُمكــن لانحــراف في القــرار أن يتخــذ صــورة الإنــكار والتشــكيك الظاهــر في عيــون الُمقــق ونبــرة صوتــه 
وطريقــة أســئلته تجــاه المتهمــة أو الشــاهدة التــي يعتريهــا الإربــاك والتوتــر والخــوف. فعوضــاً عــن قيــام الضابــط بالبحــث عــن 
الحقائــق التــي تكشــف المجُــرم أو تثُبــت نسْــبتهُ للجريمــة، يعمــد الُمقــق إلــى البحــث عــن التناقضــات والقصــور في إفــادة المــرأة 
لتصويرهــا بهيئــة »الكاذبــة« أو »المدُعيــة« أو »المذُنبــة« لمــا أقدمــت عليــه مــن أفعــالٍ ســابقة جعلتهــا »تســتحق مــا عاشــته مــن 

مــرارة الجريمــة«.
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إنّ أثــر وقــوع الانحــراف غالبــاً مــا يكــون مُتوســطاً لأنّ التحقيــق الــذي يجُريــه ضابــط المباحــث لــن يكــون نهائيــاً. فملــف 
التحقيــق ســيؤول غالبــاً إلــى النيابــة العامــة التــي تضطلــع بالتحقيــق الابتدائــي وتجمــع كلّ مــا يلــزم مــن معلومــات تســاعد في 
كشــف الحقائــق مــن ســماع أقــوال الشــهود ونــدب الخبــراء وغيرهــا مــن إجــراءات التحقيــق المنصــوص عليهــا قانونــا27ً. أمّــا 
احتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف فهــي ضئيلــة بنــاءً علــى الخبــرة التــي عــادة مــا يتمتــع بهــا ضبــاط المباحــث العامــة، ناهيــك 
عــن أنّــه جــرت العــادة أن يشُــارك في التحقيــق اثنــان مــن الضبــاط مــا يقُلــل مــن احتماليــة الانحــراف في القــرار ســابق الذكــر. 

نقطــة قــرار رقــم )9(: كمــا يُمكــن للقــرار الإداري أن ينحــرف عــن مســاره عبــر قيــام الُمقــق باســتغال ضعــف المــرأة الضحيــة 
لحملهــا علــى تقــديم »خدمــات جنســية« مقابــل إخراجهــا مــن ورطتهــا أو كتــم أســرار قصتهــا. وهنــا يكــون أثــر الانحــراف كبيــراً 

لكونــه مُتعلقــاً بشــرف المــرأة وعِفّتهــا. ولكــنّ احتماليــة وقــوع ذلــك مُتدنيــة للأســباب ســابقة الذكــر.

نقطــة قــرار رقــم )10(: ويمكــن للقــرار الصــادر بالتغاضــي عــن الجريمــة أو عــدم ماحقــة الجانــي أن يكــون لـــ »أســبابٍ نبيلــة« 
ــلُّ بالأمــن العــام وتتســبب في  ــوأدِ أحــداثٍ تخُِ ــورٍ أعظــم قــد يصُيبهــا، أو أن يكــون ل ــة المــرأة الضحيــة مــن جُ تســتهدف حماي
ــرِج القــرار المنُحــرف مــن توصيفــه  ــك لا يخُْ ــة« إلّا أنّ ذل ــة »نبيل ــرة بــين العشــائر والعائــات. ورغــم أنّ الغاي ــات كبي اضطراب

بالفاســد لكونــه ينُاقــض المســار القانونــي الــذي أوجبــه المشُــرّع الجزائــي الفلســطيني.

ولعــلّ دراســة ســابقة جــاءت بعنــوان )الفســاد في جهــاز الشــرطة الفلســطيني: تديــات وحلــول( تمــلُ في طيّاتهــا توصيفــاً 
دقيقــاً وحــالات دراســية واقعيــة تُجســد »وقــوع الفســاد لغايــاتٍ نبيلــة« لــدى المباحــث العامــة28.

غالبــاً مــا يكــون أثــر وقــوع الانحــراف كبيــراً لإفــات الجانــي مــن مِقْصلــة العدالــة. أمّــا بالنســبة لاحتماليــة وقــوع ذلــك، فتعتقــد 
هــذه الدراســة أنّهــا مُتوســطة. ويعــود الســبب في ذلــك إلــى أنّ ضابــط الشــرطة يعتنــق المســلك المنُحــرف لغايــات يؤمــن بأنّهــا 
ــرار  ــاز الشــرطة. إنّ الانحــراف في الق ــة لجه ــة الداخلي ــط بالثقاف ــر بالنســبة لرؤســائه، فالمســألة ترتب ــك الأم ــة«، وكذل »نبيل
ــك  ــه في ذل ــه ويدعم ــه صانع ــزُ ب ــاً« يعت ــاً بطولي ــل »عم ــة يُمث ــون ذات الثقاف ــن يعتنق ــاط المباحــث الذي الإداري بالنســبة لضب
زمــاؤه، الذيــن غالبــاً مــا يحجمــون عــن الإبــاغ عــن القــرار أو تقــديم شــهادة ضــدّ صانعــه. الأمــر الــذي يجعــل احتماليــة وقــوع 

الانحــراف كبيــرة. 

27 أحكام الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001 وتعدياته.
28 Rabia, Fadi: 2018. Police Corruption in Palestine: Challenges and Remedies. PhD Thesis, University of New South Wales. file:///C:/Users/HP/ 
      Desktop/public%20version.pdf
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ــات وقــوع الانحــراف وحــثّ  ــاً مــا تــاول إثب ــاز غالب ــة في الجه ــة الداخلي ــى أنّ أجهــزة الرقاب ــا إل ــه هن ــه يجــب التنوي ــر أنّ غي
ــة  ــرار بوجــود ثقاف ــاز ليســت موحــدة، فرغــم الإق ــة داخــل الجه ــة الداخلي ــا أنّ الثقاف ــة. كم ــرار بالحقيق ــى الإق ــاط عل الضب
»التضامــن« بــين رجــال الشــرطة، إلّا أنّ الثقافــات الفرعيــة بــين العاملــين في المؤسســة قــد تكــون في بعــض الأحيــان مُتناقضــة، 

مــا يفُــرز حــالات يجــري فيهــا الإبــاغ عــن الانحــراف الشــرطي مــن قبــل بعــض الضبــاط العاملــين في المؤسســة. 

نقطــة قــرار رقــم )11(: أمّــا في الحــالات التــي تكــون فيهــا المــرأة مُتّهمــة باقتــراف جريمــة مــا، فــإنّ القــرار الــذي يتّخــذه ضابــط 
المباحــث المكُلـّـف بالتحقيــق معهــا قــد يأخــذ مســارات مُنحرفــة عــن تلــك المســارات القويمــة واجبــة الاتبــاع. فقــد يجُْبِــرُ 
ضابــط المباحــث المــرأة المتُهمــة باقتــراف ســرقة أو نصــب واحتيــال علــى فتــح هاتفهــا الخلــوي ويبــدأ باقتحــام خصوصيتهــا 
عبــر الاطّــاع علــى المراســات والصــور الشــخصية التــي لا صلــة لهــا بالجريمــة موضــوع التحقيــق، فيكشــف بذلــك أســرار 
حيــاة المــرأة المتُهمــة أو يخــدش حياءهــا. ولعــلّ النظــرة التــي يحملهــا بعــض ضبــاط المباحــث العامــة تتمثــل بــأنّ المــرأة المتُهمــة 
بالســرقة أو النصــب والاحتيــال مثــاً لا تســتحق أنْ تتمتــع بتلــك الخصوصيــة. وقــد يتمــادى ضابــط المباحــث في ذلــك عبــر 

طلــب »خدمــات جنســية« مــن المــرأة أو ابتزازهــا ماليــاً.

إنّ الأثــر المتُرتــب علــى الانحــراف في القــرارات الإداريــة ســابقة الذكــر كبيــر، لكــون الانحــراف يصُيــب خصوصيــة المــرأة أو 
شــرفها وعِفّتهــا. أمــا احتماليــة وقوعــه فهــي متوســطة لأســبابٍ عــدة منهــا أنّ عــدم وجــود شــرطيات يعملــن في المباحــث العامــة 
وتــوكل لهــنّ مهــام تقيقيــة يزيــد مــن احتماليــة الانحــراف في القــرارات الإداريــة ســابقة الذكــر. فوجــود شــرطيات يخدمــن 
في مركــز الشــرطة قــد يكــون لــه أثــر إيجابــي نوعــاً مــا علــى نحــوٍ يقلــل مــن احتماليــة وقــوع الانحــراف. ولكــن علــى صعيــدٍ 
آخــر، وجبــت الإشــارة إلــى أنّ الشــرطيات المرافقــات يكُــنّ أحيانــاً غيــر مُدرّبــات علــى التعامــل مــع المتهمــات أو الشــاهدات مــن 
النســاء كمــا أنّــه يجــري اختيارهــنَّ بشــكلٍ تلقائــي دون أن يتــم انتقــاء مــن منهــنّ أقــدر علــى كتــم الأســرار وأن يكــون مشــهوداً 

لهــنّ بالثقــة والانضبــاط حِفْظــاً للحيــاة الخاصــة للمواطنــين مــن الرجــال والنســاء. 

ــم بســبب عــدم وجــود  ــة، ولكــنّ الخطــر قائ ــة وقــوع الانحــراف مُتدني ــق يجعــل احتمالي ــرات في غــرف التحقي إنّ وجــود كامي
كاميــرات في فــروع المباحــث الموزّعــة علــى محافظــات الضفــة الغربيــة والقــدس. ناهيــك عــن أنّ كاميــرات الفيديــو لا تشــتمل 
علــى تســجيل الصــوت. فــا يُمكــن التعــرف علــى مــا يجــري مــن أحاديــث بــين كلٍّ مــن ضابــط التحقيــق والنســاء الضحايــا أو 

المتُّهمــات باقتــراف جريمــة مــا، الأمــر الــذي يرفــع احتماليــة وقــوع هــذا الخطــر إلــى متوســطة. 
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3.3.3 تقييم قرار منح أو حجب »حسن السيرة والسلوك« من منظور النوع الاجتماعي 
جــرت الإشــارة ســابقاً إلــى الــدور الــذي تلعبــه المباحــث العامــة في منــح »حســن الســيرة والســلوك« مــن قبــل وزارة الداخليــة. 

فالتوصيــة التــي يقُدمهــا ضابــط المباحــث تؤُثــر بشــكلٍ أساســي علــى القــرار النهائــي لــوزارة الداخليــة إيجابــاً أو ســلباً. 

نقطــة قــرار رقــم )12(: يُمكــن تصــوّر الانحــراف في القــرار بقيــام ضابــط المباحــث بالتوصيــة الســلبية بحــقّ المــرأة طالبــة 
الوثيقــة. وقــد يكــون ســبب الحجــب أنّ أحــد أقربــاء المــرأة او أحــد أفــراد أسُــرتها أو زوجهــا ينتمــي لحــزبٍ مُعــارض أو يثيــر 

ــا.  ــرض ضــدّ الحكومــة أو مُمثليه ــل أو يحُ القائ

كمــا يُمكــن تصــور الأثــر الســلبي المتُرتــب علــى الانحــراف. فالمــرأة تدفــع ثمــن مــا يعتنقــه أقرباؤهــا مــن أفــكارٍ أو أفعــال 
وتصرفــات. فالمباحــث العامــة بوجــهٍ عــام قــد تتأثــر بمــا يعتنقــه المجتمــع مــن أفــكارٍ حــول »مســح« شــخصية المــرأة لصالــح 
أقربائهــا الذكــور، إذ ينطلــق الانحــراف مــن افتــراض أنّ المــرأة تتبــع الذكــور مــن عائلتهــا دون أن يكــون لهــا كيــانٌ مُســتقلٌ وعقــلٌ 
نيّــرٌ ورأيٌ تســتقلُّ بــه عــن أســرتها وأقربائهــا. فمــا يؤُمــن بــه زوجهــا مثــاً أو أحــد أبنائهــا أو والدهــا قــد يكــون ســبباً في حجــب 
ــزاع الفــرص. لذلــك تعتبــر هــذه الدراســة أنّ  ــى الكثيــر مــن الوظائــف وانت الوثيقــة التــي تعتبــر شــرطاً مُســبقاً للحصــول عل
الأثــر النــاتج عــن الانحــراف عــالٍ نســبياً، وكذلــك الأمــر بالنســبة لاحتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف. ويعــود الســبب في ذلــك إلــى 
الســلطة التقديريــة الواســعة التــي يُمكــن لضابــط المباحــث المكُلــف بالتحريــات أن يتمتــع بهــا. ناهيــك عــن غيــاب دليــل إرشــادي 

لإنــارة المســلك الــذي يجــب أن يتبعــه ضابــط المباحــث قبــل منــح توصيتــه بالإيجــاب أو الرفــض. 

مُلخص لتقييم مخاطر الفساد لدى المباحث الجنائية

ــة التــي تصدرهــا المباحــث العامــة في جهــاز  ــة في القــرارات الإداري مــن خــال اســتعراض صــور وأشــكال الانحــراف الُمتمل
الشــرطة )بمــا يشــمل القــرارات المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي( وإجــراء تقييــم لاحتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف وأثــره الســلبي 
علــى إيقــاع العمــل، فــإنّ نتائــج تقييــم مخاطــر الفســاد تظُهــر أنّ الأثــر الســلبي المتُرتــب علــى وقــوع الفســاد )ســواء ارتبــط الأثــر 
بالحقــوق والحريــات الفرديــة، أو كان مُتعلقــاً بالمــال أو بجــودة الخدمــة التــي تقُدمهــا الشــرطة( يتــراوح بــين المعتــدل والقــوي 
جــداً )انظــر/ي الرســم البيانــي رقــم 4 أدنــاه(. وهــو مــا يجعــل عمــل المباحــث العامــة في غايــة الأهميــة نظــراً لخطــورة الأثــر 
وشــدته إذا مــا ارتفعــت احتماليــة وقــوع الفســاد لــدى هــذه الإدارة. الرســم البيانــي رقــم )4( يوُضــح تقييــم مخاطــر الفســاد 

في عمــل المباحــث العامــة.
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الرسم البياني رقم )4( يُوضح تقييم مخاطر الفساد لدى المباحث العامة

ومــن جهــة أخُــرى، فقــد تعُطــي نتائــج التقييــم أساســاً للتفــاؤل لكــون احتماليــة وقــوع الانحــراف في ثلثــي القــرارات الإداريــة 
تقــع مــا بــين الضعيفــة والمعتدلــة. ولعــلّ زيــادة وتيــرة الرقابــة والمســاءلة مــن قبــل وحــدات الرقابــة الداخليــة للشــرطة )إدارة 
الأمــن الداخلــي، والإدارة العامــة للتفتيــش، وإدارة انضبــاط الشــرطة(، إضافــة إلــى الجهــود التــي تبذلهــا الكثيــر مــن المؤسســات 
الأهليــة كالمنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد في قطــاع الأمــن والهيئــة المسُــتقلة لحقــوق الإنســان، وغيرهــا مــن المؤسســات 
التــي تعُنــى بحقــوق الإنســان أو مكافحــة الفســاد، قــد أســهمت مُجتمعــة في خفــض احتماليــة وقــوع الفســاد عبــر إجهــاض أيّ 

انحــراف قبــل وقوعــه أو فضحــه وكشــف مامحــه.

ــة  ــا قوي ــوع الانحــراف فيه ــة وق ــون احتمالي ــي تك ــة الت ــرارات الإداري ــد رصــدت بعــض الق ــا إنّ الدراســة ق ــول هن ويجــب الق
جــداً. وهنــا يتوجــب علــى أصحــاب القــرار لــدى جهــاز الشــرطة وكلّ ذي مصلحــة وطنيــة إجــراء التدخــات الازمــة مــن أجــل 

تصــين هــذه القــرارات مــن الفســاد. وهــو مــا يتــمّ التطــرّق إليــه في الجــزء الاحــق مــن هــذه الدراســة.

3.4 مواجهة مخاطر الفساد لدى المباحث العامة 

بعــد الانتهــاء مــن تليــل مخاطــر الفســاد وتقييــم أثر واحتمالية وقوعه، تاول هذه الدراســة أن تقُــدم باقة من التدخات والمقترحات 
للحــد مــن وقــوع الانحــراف في القــرارات الإداريــة ذات الصلــة بعمــل المباحــث العامــة و/ أو تخفيــف الآثــار الســلبية في حــال وقوعهــا. 

3.4.1 التدخلات اللازمة للحدّ من احتمالية وأثر وقوع الانحراف لدى المباحث العامة 
ــة ســابقة الذكــر، يجــب  ــاع في مواجهــة مخاطــر الانحــراف في القــرارات الإداري ــة الاتب ــد التدخــات واجب ــل البــدء بتحدي قب
التنويــه إلــى أنّ إحــدى أهــم التدخــات الأساســية التــي مــن شــأنها أن تضبــط إيقــاع عمــل المباحــث العامــة هــو إصــدار »أدلــة 
إجرائيــة موحــدة لإدارة المباحــث العامــة«. فهــذه الأدلــة الإرشــادية تُثــل الِمســطرة التــي تسُــتخدم لقيــاس الانحــراف في العمــل، 
وغيــاب هــذه الِمســطرة يجعــل التصرّفــات التــي يقــوم  بهــا ضبــاط المباحــث في مختلــف الأقســام التــي يعملــون بهــا هائمــة دون 

رقابــة أو ضبــط. 

ــل في قســم المصــادر  ــط العام ــات أو الضاب ــط التحري ــام ضاب ــرار الإداري بقي ــل الانحــراف في الق نقطــة قــرار رقــم )1(: يتمث
بتجاهــل الإبــاغ عــن جريمــة مــا في ســعيه للحصــول علــى منفعــة شــخصية. ولعــلّ انحصــار العاقــة بــين الضبــاط العاملــين في 

قســم المصــادر أو التحريــات وبــين مُخبريهــم قــد يزيــد مــن فرصــة وقــوع الانحــراف في القــرار ســابق الذكــر. 

تقتــرح هــذه الدراســة علــى إدارة المباحــث العامــة أن تعمــد إلــى تنظيــم مســألة المصــادر علــى نحــوٍ أكثــر احترافيــة. فــا بــدّ أن 
يجــري ربــط المخُبريــن الذيــن يعملــون لصالــح ضابــط التحريــات أو المصــادر بمصفوفــة أو قائمــة رســمية يجــري تصميمهــا
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داخــل إدارة المباحــث. فليــس مــن الصحــة الإبقــاء علــى »ملكيــة« المعلومــات ومصادرهــا بيــد ضابــط المباحــث وحــده. لأنّ انتقــال 
الأخيــر إلــى محافظــة أخــرى يعنــي انتهــاء الصلــة بــين المخبــر والمباحــث العامــة. تقتــرح هــذه الدراســة أن يجــري تنظيــم عمــل 
المخبريــن علــى شــكل قطاعــي وربطهــم بــإدارة المباحــث بالتــوازي مــع عاقتهــم بضبــاط التحريــات داخــل الإدارة، مــا يقلــل مــن وأد 
المعلومــات وتجاهــل الجرائــم بســوء نيــة مــن قبــل ضابــط التحريــات أو المصــادر في حــال أراد أن يســلك مســلكاً مُنحرفــاً في عملــه.

نقطــة قــرار رقــم )2(: في ســبيل خفــض احتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرارات الإداريــة التــي قــد يتخذهــا ضابــط التحقيــق 
ــر الســلبي لانحــراف، تقتــرح هــذه الدراســة تكثيــف  لــدى المباحــث العامــة بشــأن مســلك التحقيــق وبهــدف التقليــل مــن الأث
الرقابــة والمتابعــة التــي يمارســها مديــر إدارة المباحــث في المافظــة علــى ضبــاط التحقيــق الذيــن يخضعــون لإشــرافه المباشــر. 
ولعــلّ تفعيــل الكاميــرات في غــرف »التحقيــق« بالنســبة للمحافظــات كافــة، ومنــع اتخــاذ أيّ إجــراء تقيقــي خــارج هــذه الغــرف 
مــن شــأنه أن يقُلــل مــن احتماليــة وقــوع الانحــراف. كمــا أنّ اتّبــاع سياســة »2 محقــق لــكلّ جنايــة« يخُفــف مــن احتماليــة 
الانحــراف في القــرار ويقلــل مــن آثــاره الســلبية مــن خــال وضــع »عوائــق« أمــام الضابــط الــذي يميــل إلــى الانحــراف في قراراته.

كمــا تقتــرح هــذه الدراســة أن يجــري العمــل علــى إلغــاء »مراكــز التوقيــف« لــدى المباحــث العامــة في بعــض المافظــات، أو علــى  
الأقــل، ألّا يبيــت بهــا أيّ موقــوف حتــى اليــوم التالــي لنقلــه إلــى النيابــة العامــة. ومــن شــأن ذلــك أن يقلــل مــن احتماليــة تعــرض 
المتهــم لمعاملــة قاســية أو غيــر إنســانية أو للتعذيــب. كمــا أنّ مــن شــأنه تقليــل احتماليــة الاســتياء علــى مُقتنيــات المتهــم )نقطــة 

قــرار رقــم 5( رغــم إقــرار هــذه الدراســة بــأنّ احتماليــة وقــوع ذلــك ضئيلــة جــداً. 

نقطــة قــرار رقــم )3(: في ســبيل خفــض احتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرار الإداري المرتبــط بحــث المتُخفــي أو المخبــر علــى 
الانخــراط في عمــل إجرامــي أو التغطيــة عليــه في حــال قيامــه بذلــك، تقتــرح هــذه الدراســة تكثيــف الإرشــاد والتوجيــه القانونــي 
لضبــاط ورؤســاء المباحــث العامــة بهــذا الشــأن. ومــا يُميــز هــذا النــوع مــن الانحــراف أنّ مديــر إدارة المباحــث لا يســعى إلــى 
جــرِّ مكســبٍ أو مغنــمٍ شــخصي، إنّــا يحــاول الوصــول إلــى الحقيقــة ولكــن عبــر الانحــراف في الوســيلة المتُبعــة. وهنــا وجــب 
ــج معاكســة تامــاً  ــأنّ أفعالهــم مــن شــأنها أن تُقــق نتائ ــاع مُتخــذي القــرار ب ــة لإقن ــدورات التوجيهي ــى ال تكثيــف العمــل عل

وتضــر بالمصلحــة العامــة وإحقــاق العدالــة الجنائيــة في أروقــة الماكــم. 

نقطــة قــرار رقــم )4(: بالنســبة للتحــرّز علــى الأدلــة الجنائيــة ونقلهــا إلــى المختبــرات الجنائيــة، يتوجــب علــى المباحــث العامــة أن 
تعمــد إلــى توثيــق دقيــق لكافــة الأدلــة الجنائيــة الموجــودة في مســرح الجريمــة وذلــك مــن خــال فريــق مســرح الجريمــة كأصــلٍ 
عــام. ولا تــاول هــذه الدراســة الانخــراط في نقــاش قــرار فصــل عمــل »الأدلــة الجنائيــة« عــن المباحــث العامــة أو المختبــرات 
الجنائيــة باعتبــاره شــأناً شُــرطياً، غيــر أنّ جمــع الأدلــة مــن مســرح الجريمــة لا بــدّ أن يجــري توثيقــه عبــر التصويــر المرئــي 
بغيــة تقليــل فــرص التاعــب بــه. كمــا أنّــه مــن المسُتحســن أن يجــري نقــل الأدلــة الجنائيــة إلــى المختبــرات بعــد توصيفهــا بدقــة 

لــدى المباحــث العامــة وأن يقــوم ضابــط المباحــث الــذي اســتخلصها بنقلهــا مــن مســرح الجريمــة.

نقطــة قــرار رقــم )6(: تقتــرح هــذه الدراســة أن يجــري العمــل علــى تديــد وثيقــة مرجعيــة حــول قــرار منــح أو حجــب »حســن 
الســيرة والســلوك«. فليــس مــن الحكمــة منــح ســلطة تقديريــة واســعة لضبــاط المباحــث لتقريــر هــذه المســألة، ولا ســيّما أنّ 
أثــر وقــوع الانحــراف هنــا عــالٍ جــداً. ولعــلّ إجبــار المباحــث العامــة/ وزارة الداخليــة علــى تســبيب قــرار حجــب الوثيقــة عــن 
طالبيهــا )بشــروحات تفصيليــة( وإخضــاع ذلــك القــرار للتظلــم لــدى وزارة الداخليــة أو أيّ جهــة رقابيــة مســتقلة مــن شــأنه أن 

يقلــل مــن احتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرار الإداري ســابق الذكــر. 

نقطــة قــرار رقــم )7(: تقتــرح هــذه الدراســة أن يجــري إخضــاع ضبــاط التحريــات والضباط المســؤولين عن قســم المصــادر لتدريبات 
ــي يكُلَّفــون بهــا.  ــوع الاجتماعــي المرتبــط بالمهــام الت ــة وحساســية الن ــين للتعامــل مــع خصوصي ــى نحــوٍ يجعلهــم مُؤهل خاصــة عل

ــة وحُســن التصــرف  ــذكاء والفطن ــنّ بال ــاز الشــرطة إدمــاج عــدد مــن الشــرطيات المشــهود له ــى جه ــرح الدراســة عل كمــا تقت
بــإدارة المباحــث العامــة. فالشــرطيات قــد يظُهــرن تفوقــاً علــى أقرانهــن مــن الذكــور العاملــين في المباحــث بالنســبة للتحــرّي عــن 

الجرائــم المجهولــة التــي تكــون النســاء فيهــا ضحايــا. 

ــه  ــذي تقــوم ب ــي( ال ــق الأول ــى النســاء خــال التحــرّي )التحقي نقطــة قــرار رقــم )8(: في ســبيل ضمــان عــدم وقــوع الجــوْر عل
المباحــث العامــة، تقتــرح هــذه الدراســة علــى الشــرطة إصــدار تعليمــات آمــرة مفادهــا منــع ضبــاط المباحــث مــن التعاطــي مــع 
ــار الطاقــم النســائي للعمــل في  ــن في المباحــث العامــة. مــع وجــوب اختي أيٍّ مــن النســاء المتُهمــات دون وجــود شــرطيات يعمل

المباحــث العامــة بحكمــة علــى نحــوٍ تكــون فيــه الســرية والكتمــان أبــرز خصــال المرُشــحات للعمــل في المباحــث العامــة. 
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3.4.2 مصفوفة مخاطر الفساد للمباحث العامة

درجة وصف القرار الُمنحرف
الاحتمال

مستوى 
التأثير

المسؤول عن اتخاذ القرارآلية المعالجة

تجاهــل ضابــط التحرّيــات 1
المباحــث  يعمــل في  الــذي 
الضابــط  أو  العامــة 
المصــادر  عــن  المســؤول 
البــاغ أو الإخطــار بوقــوع 

مــا.  جريمــة 

إنشــاء نظــام مركــزي مُحوســب للتعامــل مــع “المخبريــن” مُعتدل مقبولة 
مرجعيــة”  “وثيقــة  أدوارهــم في  وتوثيــق  المصــادر،  أو 

وتديدهــم بدقــة لــدى إدارة المباحــث العامــة. 

	 مدير الإدارة العامة 
للمباحث العامة. 

	 مدراء فروع المباحث
العامة في المافظات. 

إجــراءات 2 في  الانحــراف 
المباحــث  لــدى  التحقيــق 
العامــة بشــأن جريمــة مــا. 

المديــر - قويمُتوسطة  قبــل  مــن  والتدقيــق  الرقابــة  وتيــرة  زيــادة 
)النيابــة  والاتهــام  التحقيــق  وســلطات  المباشــر 
العامــة( حــول الملفــات التحقيقيــة التــي تصلهــم مــن 

العامــة.  المباحــث  قبــل 
اعتمــاد سياســة »2 مُحقــق« في الملفــات الخطيــرة أو - 

التــي تتضمــن مُغريــات كبيــرة. 
دة لعمل المباحث العامة. -  إصدار أدلّة إرشادية مُوحَّ

	 مدير الإدارة العامة
للمباحث الجنائية.

	 مدراء فروع المباحث في
المافظات. 

	 .النيابة العامة
	 إدارة الأمن الداخلي لدى

الشرطة.  

المتُخفــي 3 أو  المخبــر  حــثّ 
علــى الانخــراط في أعمــال 
جرميــة أو التغطيــة علــى 

أعمالــه. 

تكثيــف الــدورات ونــدوات العمــل القانونية - مُتوسط مُتوسطة 
ــاط المباحــث بمخاطــر  ــة ضب ــادة توعي وزي

الانحــراف في القــرار الإداري. 
لعمــل -  ــدة  مُوحَّ إرشــادية  أدلّــة  إصــدار 

العامــة.  المباحــث 

	 إدارة التدريب لدى
الشرطة. 

	 الإدارة العامة للمباحث
العامة. 

	 .النيابة العامة
في 4 بالأدلــة  التاعــب 

أو  الجريمــة  مســرح 
الاســتياء  أو  إخفاؤهــا 

 . عليهــا

الأدلــة - قويقوية  توصيــف  الحديثــة في  التقنيــات  اســتخدام 
الجنائيــة. 

كافــة -  في  الجريمــة  مســرح  فريــق  دور  تفعيــل 
المافظــات وإعــادة البحــث في مرجعيتــه التنظيميــة 

الواقــع.  أرض  علــى  أدواره  تســهيل  لغايــة 
ــة مــن المباحــث -  ــة الجنائي ــل الأدل ــة إجــراءات نق مراجع

العامــة إلــى المختبرات الجنائيــة، وتنظيم ذلك من خال 
ــدة” للمباحــث العامــة.   إصــدار “إجــراءات عمــل مُوحَّ

	.مدير عام الشرطة
	 مساعد مدير عام

الشرطة للبحث الجنائي.
	 مساعد مدير عام

الشرطة للتخطيط. 
	 مدير الإدارة العامة

للمباحث الجنائية.  

الاســتياء علــى مُقتنيــات 5
المباحــث  لــدى  الموقوفــين 

العامــة. 

التعامــل - مُنخفض مُنخفضة  بشــأن  إرشــادية  أدلّــة  إصــدار 
مــع الموقوفــين وخطــوات تســليمهم لمراكــز 

التوقيــف لــدى مراكــز الشــرطة.
منــع توقيــف المتهمــين في غــرف التوقيــف - 

عــن  تزيــد  لمــدة  العامــة  المباحــث  لــدى 
معــدودة.  ســاعات 

	 مدير الإدارة العامة 
للمباحث الجنائية.

	 مدراء فروع المباحث
العامة في المافظات. 

حســن 6 وثيقــة  منــح 
لغيــر  والســلوك  الســيرة 
حجبهــا  أو  مُســتحقيها 

مُســتحقيها.  عــن 

إصــدار أدلّــة إرشــادية لتوجيــه عمــل ضبــاط المباحــث - قويمتوسطة 
بشــأن »وثيقة حســن الســيرة والســلوك«. 

توصياتهــا -  تســبيب  علــى  العامــة  المباحــث  إرغــام 
التفصيــل. مــن  بشــيء 

إعــادة تصميــم النظــام لــدى وزارة الداخليــة علــى نحــو - 
يتُيــح للمواطــن التظلــم بشــأن قــرار حرمانــه مــن الوثيقــة. 

	 مساعد وزير الداخلية
للشؤون الأمنية. 

	 .مدير عام الشرطة
	 الإدارة العامة للمباحث

الجنائية.  

التعــاون في  الإبــاغ عــن 7
تســتهدف  التــي  الجرائــم 

النســاء. 

الصلــة - عالٍ متوسطة  ذات  للتدريبــات  المباحــث  إخضــاع ضبــاط 
الاجتماعــي.  بالنــوع 

المباحــث -  في  للعمــل  مُؤهــات  شــرطيات  إدمــاج 
العامــة. 

	 .مدير عام الشرطة
	 الإدارة العامة للمباحث

الجنائية.  

قــرار التحقيــق مــع النســاء 8
المتُهمــات باقتــراف جريمة 

يعتريهــا الغمــوض. 

المباحــث - مقبول مُتوسطة  في  للعمــل  مُؤهــات  شــرطيات  إدمــاج 
العامــة.

حظــر التحقيــق مــع النســاء المتُهمــات بجريمــة مــا - 
دون مرافقــة شــرطيات عامــات في المباحــث العامــة. 

	 .النيابة العامة
	 .مدير عام الشرطة
	 الإدارة العامة للمباحث

الجنائية.  
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4. إدارة مخاطر الفساد لدى إدارة المرور في جهاز الشرطة :

ــى عكــس  ــدان. فعل ــكاكاً وتفاعــاً مــع المواطنــين في المي ــر الإدارات احت ــاز الشــرطة واحــدةً مــن أكث ــل إدارة المــرور في جه تث
غيرهــا مــن إدارات الشــرطة كإدارة مكافحــة المخــدرات أو إدارة التحقيــق أو حمايــة الأســرة أو المباحــث العامــة التــي تتعامــل 
عــادة مــع الضحايــا أو المتهمــين بجريمــة مــا، يجــد ضابــط المــرور نفســه مُضطــراً للتعامــل مــع فئــات المواطنــين كافــة. وتضطلــعُ 
إدارة المــرور بمهــام تنظيــم الســير في الطرقــات ومحاربــة الجريمــة المروريــة وأفعــال الاعتــداء علــى الطــرق، ومتابعــة قانونيــة 

وصاحيــة المركبــات بمختلــف فئاتهــا للســير علــى الطرقــات.  

ويمتلــك العاملــون في إدارة المــرور مــن الضبــاط وضبــاط الصــف صفــة الضبــط القضائــي، تلــك الصفــة التــي تخُولهــم بالبحــث 
ــة كتلقــي الشــكاوى والباغــات  ــات قانوني ــك صاحي ــم في ســبيل ذل ــة، وتنحه ــم المروري والتحــري والاســتقصاء عــن الجرائ
والانتقــال إلــى مســرح الجريمــة )مــكان وقــوع الحــوادث( وجمــع الأدلــة والحفــاظ عليهــا، وســؤال المشُــتبه بهــم والشــهود ونــدب 

الخبــراء دون تليفهــم اليمــين. 

وتتبــع لــلإدارة العامــة للمــرور خمــس دوائــر رئيســية تتضمــن 14 قســماً مختلفــاً، كمــا يوجــد أحــد عشــر فرعــاً للمــرور تتــوزع 
علــى محافظــات الضفــة الغربيــة والقــدس. وترتبــط جميــع الفــروع والدوائــر مــن الناحيــة التنظيميــة بمديــر الإدارة العامــة 

للمــرور، الــذي يتبــع بــدوره لمســاعد مديــر عــام الشــرطة للعمليــات والتخطيــط. 

4.1 خريطة تدفق العمل لدى إدارة وأقسام المرور 

لعــل تنظيــم الطرقــات والإشــراف علــى حســن ســير المركبــات فيهــا يُمثــل أبــرز مامــح عمــل إدارة المــرور. فالجانــب الأعظــم مــن 
عمــل الشــرطة يســتنفذه الضبــط الإداري الهــادف إلــى منــع وقــوع الجريمــة في المقــام الأول، وإدارة المــرور في جهــاز الشــرطة 
ليســت اســتثناءً. غيــر أنّ زخــم العمــل لــدى المــرور قــد ينصــبُّ علــى مــا تتخــذه الشــرطة مــن عقوبــات بحــق مُقتــرفي الجرائــم في 
الطرقــات كتدويــن مخالفــات الســير وتســيير دوريــات راجلــة ومحمولــة )مركبــات أو دراجــات( لمتابعــة انتهــاكات الســير وضبــط 

الجرائــم المروريــة التــي قــد تكــون علــى درجــة أعلــى مــن الخطــورة.

4.1.1 رصد مخالفات السير والتعامل معها 
يســعى الضبــاط وضبــاط الصــف والأفــراد العاملــون في إدارة وأقســام المــرور إلــى رصــد مخالفــات الســير في الطرقــات، وهنــا وجــب 
التنبيــه إلــى وجــود مســارينْ بهــذا الشــأن، الأول يتمثــل بقيــام ضابــط المــرور برصد المخالفة المرورية بنفســه، أما الثاني فيتمثــل بورود 
معلومــات لضابــط المــرور مــن قبــل أحــد المــارة أو زمائــه في الشــرطة أو مــن خــال فيديــو تصويــري يظُهــر وقــوع المخالفــة المروريــة. 

بالنســبة للمســار الأول، يقــوم ضابــط المــرور باســتيقاف ســائق المركبــة التــي شــاهدها تقتــرف مخالفــة مروريــة، وبعــد التأكــد 
مــن رخــص الســائق والمركبــة، يعمــد إلــى تريــر مخالفــة مروريــة وفقــاً لنــوع المخالفــة التــي حظرهــا القانــون وأوجــب غرامــة 

ماليــة كنتيجــة لهــا )أو عقوبــة تبعيــة تتمثــل بمنــع تســيير المركبــة علــى الطرقــات لفتــرة مُؤقتــة أو دائمــة(. 
ويُمكــن لســائق المركبــة أن يعتــرض علــى المخالفــة لــدى إدارة المــرور في المافظــة، وفي حــال تســرّب الشــكّ إلــى وجــدان مديــر 
الفــرع أو رئيــس القســم المختــص، فإنّــه يرُســل دوريــة مروريــة إلــى المــكان المتمــل لوقــوع المخالفــة المزعومــة في محاولــة لجمــع 

بيانــات أكثــر )مثــاً وجــود كاميــرات أو آثــار لحــادث أو شــهود عيــان(. 

وقــد يقتنــع مديــر إدارة المــرور في المافظــة بوقــوع خطــأ في تريــر المخالفــة لأســباب عــدة منهــا )1( وقــوع شــرطي المــرور 
بخطــأ في تريــر الواقعــة، أو )2( إســناد قانونــي خاطــئ لشــرطي المــرور عنــد تريــره المخالفــة، أو )3( تلــف ورقــة المخالفــة 
نفســها )النســخة الكربونيــة في دفتــر المخالفــات لــم تمــل معلومــات عــن المخالفــة(. ففــي الحــالات ســابقة الذكــر يقــوم 
الشــرطي الــذي حــررّ المخالفــة بكتابــة تقريــر حــول ذلــك، ويصُــادق عليــه مديــر فــرع المــرور في المافظــة، الــذي بــدوره يرســل 
ــدى الإدارة  ــم المخالفــات ل ــكلة لتقيي ــة الخاصــة -المشُ ــر مــن اللجن ــب الأخي ــر الإدارة العامــة للمــرور. ويطل ــى مدي ــر إل التقري

العامــة للمــرور- دراســة المســألة وإخطــاره بمــآل المخالفــة )إلغــاء المخالفــة وتصحيــح الخطــأ(. 

وفي حــال اقتنــاع اللجنــة الخاصــة بدراســة طلبــات إلغــاء المخالفــات بــأنّ المخالفــة تســتحق الإلغــاء، فإنّهــا تعمــد إلــى إصــدار 
قــرار بذلــك ويجــري تنفيــذه عبــر النظــام الإلكترونــي الُموســب في الإدارة العامــة للمــرور، مــع التأكيــد علــى أنّ كافــة المرُفقــات 

الورقيــة يجــري إدخالهــا وتخزينهــا إلكترونيــاً داخــل النظــام الُموســب. 
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أمــا المســار الثانــي لتحريــر المخالفــات، فهــو مــن خــال المعلومــات التــي تصــل إلــى علــم ضابــط المــرور دون أن يشــهد بنفســه 
علــى وقــوع المخالفــة. كأن يحصــل مثــاً علــى فيديــو يظهــر قيــام أحــد الســائقين بمخالفــة مروريــة، أو أن يخُطــر أحــد ضبــاط 
الشــرطة العاملــين في أيٍ مــن الإدارات الشــرطية المختلفــة ضابــط المــرور بقيــام مركبــة مــا بمخالفــة مروريــة. ووجــدت هــذه 
الدراســة أنّ الغالبيــة العظمــى مــن ضبــاط المــرور يتــرددون عــادة بتحريــر المخالفــة »بالتســامع« أي في حــال عــدم وجــود أدلّــة 
ماديــة تفيــد بوقــوع المخالفــة ســوى شــهادة منقولــة مــن أحــد المتواجديــن في المــكان. وعــادة لا تتعــدى نســبة تريــر المخالفــة 

»بالتســامع« 5% مــن الباغــات غيــر المؤُكــدة بأدلــة قويــة تؤكــد وقــوع مخالفــة مروريــة بحــقّ أحــد الســائقين أو المركبــات. 

أمّــا بالنســبة لمــآل المخالفــة، فيعتمــد ذلــك علــى نوعهــا، فــإن كانــت المخالفــة غرامــة ماليــة، يكــون بإمــكان الســائق المخالــف 
التوجــه إلــى بنــك فلســطين، ودفــع المخالفــة الماليــة، كمــا تجــري إحالتهــا بشــكلٍ تلقائــي في حــال مــرور )30( يومــاً علــى إرجــاء 
ــى  ــف إل ــة المل ــة أن تجــري إحال ــى المخالف ــة المقــررة عل ــاع العقوب ــح المختصــة. وقــد يســتوجب إيق ــى محكمــة الصل ــا، إل دفعه

المكمــة المختصــة، التــي تفصــل فيهــا أصــولاً. 

4.1.2 رصد حوادث السير والتعامل معها 
لــم يتضمــن قانــون المــرور رقــم )5( لســنة 2000 وتعدياتــه تعريفــاً مُحــدداً لحــوادث الطــرق. كمــا خلــت الائحــة التنفيذيــة 
لقانــون المــرور مــن تعريــفٍ للحــادث29. أمّــا مــن وجهــة نظــر الفقــه، فيعُــرّف حــادث الســير بأنّــه اصطــدام مركبتــيْن أو أكثــر معــاً، 
أو اصطــدام مركبــة بــأيٍ مــن العناصــر الُميطــة بالطريــق، كالمــارّة والحيوانــات والأجســام الصلبــة30. وقــد يتســبب الحــادث 

المــروري بأضــرار ماديــة طفيفــة أو جســيمة، وقــد يترتــب عليهــا في بعــض الأحيــان حــدوث وفيــات. 

غيــر أنّ التعريــف ســابق الذكــر قــد لا يسُــعف العاملــين في إدارة المــرور في جميــع الحــالات، فبعــض الحــوادث المروريــة قــد لا 
تنتــج عــن اصطــدام مركبــة بعائــقٍ مــادي، بــل يُمكــن للســائق أن يصــاب بكدمــة او احتــراق أثنــاء محاولتــه صيانــة المركبــة أو 
تفقدهــا دون أن تكــون في حالــة تشــغيل علــى الطريــق. لذلــك، اعتمــدت إدارة المــرور في الكتيــب الخــاص بهــا تعريــف حــادث 

الســير بأنّــه »كلّ ضــرر مــادي أو جســدي أو كليهمــا ينتــج جــرّاء اســتعمال المركبــة بشــكلٍ غيــر مقصــود«31. 

أمّــا بالنســبة لمســار العمــل المرتبــط بحــوادث الســير، فيبــدأ الإجــراء الأول مــن تلقّــي شــرطي المــرور البــاغ بوقــوع حــادث ســير، 
وعــادة مــا يقُــدم البــاغ أحــد ســائقي المركبــات أو المــارةّ مــن خــال الاتصــال علــى رقــم )100(، فيقــوم ضابــط العلميــات في 

الشــرطة، بتحويــل المكالمــة أو البــاغ إلــى إدارة شــرطة المــرور في المافظــة المختصــة. 

ــين في  ــراد الشــرطة العامل ــاً، إذ يعمــد أف ــة طرف ــا المركب ــون فيه ــي تك ــرور بالحــوادث الت ــص قســم الحــوادث في إدارة الم يخت
القســم إلــى التوجــه مباشــرة إلــى مــكان وقــوع الحــادث. ويبــدأ الخبيــر الشــرطي بجمــع كافــة المعلومــات عــن الحــادث مــن خــال 
ســؤال الســائقين والشــهود في المــكان، كمــا يعمــد إلــى أخــذ صــور وقياســات فنيــة للوصــول إلــى حقيقــة مابســات الحــادث 

ومُســبباته. 

في حالــة وجــود إصابــات بشــرية، يجــري التواصــل مُباشــرة مــع الإســعاف ونقــل الجرحــى إلــى المسُتشــفيات. والجديــر بالذكــر 
هنــا أنّ قانــون المــرور لــم يعــطِ للشــرطة صاحيــة عــرض التصالــح بــين المتُخاصمــين. ويعمــد خبيــر المــرور إلــى كتابــة تقريــر 
بالحــادث وإرســاله إلــى ضابــط التفتيــش في فــرع المــرور، الــذي يحيلــه إلــى ضابــط الحــوادث، ومــن ثــمّ إلــى مديــر فــرع المــرور 

في المافظــة، ويرُســل نســخة مــن التقريــر إلــى الإدارة العامــة للمــرور.

أمــا في حــال اقتصــار نتائــج الحــادث علــى الأضــرار الماديــة فقــط، فيمُكــن للأطــراف إجــراء التصالــح فيمــا بينهــم قبــل وصــول 
خبيــر الحــوادث إلــى موقــع الحــادث. ولكــن حــال وصولــه، يعمــد الخبيــر إلــى ســؤال الأطــراف عــن تفاصيــل وقــوع الحــادث 
وســؤال الشــهود في المــكان )دون تليفهــم اليمــين(، ويجمــع الصــور والوثائــق الازمــة )بطاقــات التعريــف الخاصــة بالأطــراف 

ووثائــق المركبــات(، ويطلــب مــن الأطــراف موافاتــه إلــى فــرع المــرور لــدى شــرطة المافظــة.

29 قرار مجلس الوزراء رقم )393( لسنة 2005 بشأن الائحة التنفيذية لقانون المرور رقم )5( لسنة 2000. 
30 عزت الدسوقي، موسوعة المرور، مصر: دار محمود للنشر والتوزيع، 2005، ص 151. 

31 كُتيب إدارة المرور الصادر في العام 2022. الشرطة الفلسطينية، رام الله.
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ويحُظــر علــى خبيــر الحــوادث التدخــل في الوســاطة بــين الطرفــين أو أن يعــرض المصالحــة بينهمــا في الشــارع. كمــا يحُظــر علــى 
الخبيــر إبــداء وجهــة نظــره في الشــارع حــول مُســببات الحــادث أو الشــخص المســؤول عنــه أو صاحــب المركبــة الــذي يجــب أن 
يتحمــل وِزْرَ تبعــات الحــادث. ويُمكــن للأطــراف الاتفــاق علــى التصالــح فيمــا بينهــم، علــى أن يكــون ذلــك لــدى فــرع المــرور في 
المافظــة وبحضــور الضابــط المســؤول في الفــرع. ويجــري توثيــق ذلــك كتابــة مــع ضــرورة توقيــع الأطــراف علــى وثيقــة تثُبــت 

صراحــةً عــدم رغبتهــم بإحالــة المســألة إلــى القضــاء المختــص. 

ــي حــول  ــر فن ــة تقري ــر الحــوادث بكتاب ــوم خبي ــة، يق ــة الإجــراءات القانوني ــان أو أيٌّ منهمــا بمتابع أمــا في حــال رغــب الطرف
ــط  ــى ضاب ــى إرســالها إل ــر الحــوادث إل ــد خبي ــه. ويعم ــة المســؤولة عن ــبباته والمركب ــه ولمسُ ــاً ل ــاً دقيق ــن وصف الحــادث يتضم
ــمّ المصادقــة  ــاً إلــى مديــر الفــرع بعــد الموافقــة للتدقيــق فيهــا ومــن ث ــه، الــذي يرُســلها بــدوره إلكتروني الحــوادث المســؤول عن

ــا.  عليه

يجــري تســليم الطرفــين نســخة عــن التقريــر الفنــي، وفي حالــة الاعتــراض علــى نتائــج التقريــر الفنــي مــن قبــل أيٍّ مــن 
الطرفــين، يعمــد مديــر الفــرع إلــى إرســال ضابــط الحــوادث المســؤول للتدقيــق في عمــل خبيــر الحــوادث والتأكــد مــن صحــة 
مــا توصــل إليــه مــن نتائــج. وفي حــال وجــود تعــارض بــين الآراء، تُــال المســألة إلــى مديــر الفــرع للفصــل فيهــا، والــذي يحُــرر 

ــة لــدى شــركات التأمــين المخُتصــة.  ــر النهائــي ويسُــلمه إلــى المتُخاصمــين لاســتكمال إجراءاتهــم القانوني بــدوره التقري

4.2 تقييم مخاطر الفساد لدى إدارة المرور 

ــى صــور أو أشــكال الانحــراف في القــرار الإداري اســتناداً  إنّ تقييــم مخاطــر الفســاد في عمــل المــرور يســتدعي التعــرف عل
ــمّ  ــق العمــل في الإدارة والأقســام التابعــة لهــا، يتبعهــا العمــل علــى تليــل احتماليــة حــدوث الانحــراف، ومــن ث لخريطــة تدفّ

يجــري تقييــم الأثــر المتُرتــب علــى ذلــك الانحــراف في حــال وقوعــه.

وتجــب الإشــارة هنــا إلــى أنّ الطابــع المبُاشــر الــذي يحملــه كلُّ مراقــب ومُتمعــنٍ في إدارة المــرور العامــة هــو غيــاب الاحتياجــات 
ــة العــدد، ناهيــك عــن محدوديــة المــوارد البشــرية العاملــة في  ــة قليل الأساســية للطاقــم العامــل في الميــدان. فالمركبــات العامل

الإدارة وأقســامها المنُتشــرة في الميــدان، كمــا ترصــد الدراســة أيضــاً محدوديــة المصاريــف التشــغيلية لهــذه الإدارة. 

4.2.1 القرارات الإدارية ذات الصلة برصد مخالفات السير 
نقطة قرار رقم )1(: قرار استيقاف المركبة 

في بــادئ الأمــر، وجــب التنويــه إلــى خُلــوّ إدارة المــرور والأقســام التابعــة لهــا مــن كُتيــب إرشــادي يتعلــق بالكيفيــة التــي يجــب أن 
يتعامــل بهــا ضابــط المــرور مــع المركبــات أو الســائقين في الميــدان. ولكــنّ هــذا القــول لا يعنــي بــأنّ ضبــاط المــرور يعملــون دون 
تأهيــل أو توجيــه مُســبقٍ. فالتدريبــات التــي يخضعــون لهــا تتضمــن باقــة مــن التوجيهــات والإرشــادات للتعامــل مــع المخاطــر 
والتحديــات التــي يُمكــن أن تواجههــم خــال العمــل. ولكــن لا يوجــد دليــل إرشــادي مكتــوب جامــع لــكلّ هــذه التوجيهــات يُمكــن 

الاســتناد لــه في العمــل. 

أمــا بالنســبة للقــرار الــذي يتّخــذه الضابــط أو ضابــط الصــف أو الفــرد العامــل في المــرور بشــأن اســتيقاف المركبــة، فالمســألة 
عمومــاً تُثــل ســلطة تقديريــة كاملــة لشــرطي المــرور في الشــارع. وعنــد ســؤال المختصــين في إدارة المــرور حــول هــذه المســألة، 

كانــت الإجابــة تــوم حــول مجموعــة مــن »المؤشــرات« التــي يســتخدمها الشــرطي لانتقــاء المركبــة المسُــتهدفة بالتفتيــش.

فمن أسباب الاستيقاف التي قد تثُير اشتباه شرطي المرور: 
 ●  أنْ يقتــرف صاحــب المركبــة عــدة مخالفــات مُجتمعــة )كأن تخُــرج المركبــة دخانــاً كثيفــاً مثــاً، وأن يحمــل الســائق هاتفــاً علــى 

   أذنه، وأن يكون الوقت مساءً(. 
●  أن تكون المركبة قد تعرّضت سابقاً لحادث سير ولم تجرِ صيانتها. 

●  أن يكون صوت المسُجل مُرتفعاً على نحو غير اعتيادي. 
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ولعــلّ الأســباب ســابقة الذكــر قــد تكــون مشــروعة ومنطقيــة لاســتيقاف المركبــة والتدقيــق في رخصتهــا والرخصــة الشــخصية 
للســائق. ولكــنّ القــرار قــد ينحــرف عــن المســار القانونــي إذا مــا اســتهدف شــرطي المــرور فئــة معينــة مــن الســائقين أو المركبــات 

دون غيرهــا لأســباب شــخصية أو عنصريــة أو فئويــة. 

ــى وجــه التحديــد دون غيرهــا. كاســتهداف  ــة مــن المركبــات أو ســائقيها عل ــام شــرطي المــرور باســتيقاف فئ فقــد يتُصــور قي
المركبــات العموميــة مثــاً أو تلــك التــي تمــل لوحــات صفــراء، وقــد يجــري اســتهداف المركبــات التــي تمــل شــعارات معينــة 
تشُــير إلــى ديانــة ســائقها أو إلــى انتمائــه لحــزبٍ أو تيــارٍ سياســي معــين. وقــد تكــون للهّجــة التــي يتكلــم بهــا الســائق دلالــة علــى 

المافظــة أو القريــة التــي ينتمــي لهــا، مــا يزيــد مــن فــرص نجاتــه مــن المخالفــة أو إيقاعهــا عليــه. 

إنّ الأثــر الــذي يتركــه الانحــراف في القــرار قــد يكــون كبيــراً نظــراً لمــا قــد يتســبب بــه مــن إضــرارٍ بهيبــة المؤسســة الشــرطية 
وســمعتها علــى وجــه العمــوم. كمــا أنّــه ليــس ســهاً علــى الضحيــة إثبــات الجــور الــذي وقــع عليــه لأنّ »كلمتــه ســوف تكــون مقابل 
كلمــة الشــرطي« الــذي يملــك صفــة مأمــور الضبــط القضائــي، مــا يجعــل مــن مخالفــة الســير وثيقــة قانونيــة تتمتــع بدرجــة 
عاليــة مــن المصداقيــة علــى نحــوٍ لا يُمكــن معــه إثبــات عــدم صحّتهــا إلّا بدليــل مُناقــضٍ لهــا يحمــل ذات قوتهــا أو يفوقهــا قــوة. 
ناهيــك عــن أنّ الضحيــة قــد يكــون مُقترفــاً فِعــاً لمخالفــة تســتحق الغرامــة، إلّا أنّ جَــوْرَ شُــرطي المــرور يكمــن في انتقائــه لبعــض 
المركبــات بعينهــا أو لســائقيها رغــم اقتــراف الغيــر لــذات المخالفــة، إلّا أنّ شــرطي المــرور يتغاضــى عنهــم في الوقــت الــذي يصُــرُّ 
علــى مخالفــة الفئــة المسُــتهدفة لديــه، مــا يزيــد علــى الســائقين المسُــتهدفين صعوبــة إثبــات الجــور الــذي وقــع عليهــم ويضُعــف 

موقفهــم عنــد الدفــاع عــن أنفســهم. 

أمّــا بالنســبة لاحتماليــة وقــوع القــرار المنُحــرف، فيمُكــن القــول إنّــه مرتفــع نســبياً. ويعــود ذلــك إلــى صعوبــة إثبــات الانحــراف 
مــن جهــة، فضــاً عــن أنّ الضــرر الــذي يُمكــن لشــرطي المــرور أن يواجهــه في حــال إثبــات انحرافــه بالدليــل القــوي لا يتعــدى 
نقلــه إلــى إدارة مــرور في محافظــة أخــرى. إذ إنّ الاكتفــاء بنقــل الشــرطي قــد لا يكــون كافيــاً لثنيــه عــن معــاودة اقتــراف فعلــه 
مــرة أخــرى، فالعمــل في إدارة المــرور يُمثــل مهمــةً صعبــة جــداً مقارنــة بغيرهــا مــن الإدارات، وبالتالــي فــإنّ نقــل الشــرطي خــارج 

إدارة المــرور قــد يكــون لــدى البعــض بمثابــة »مكافــأة« لــه عِوَضــاً عــن معاقبتــه. 

نقطة قرار رقم )2(: التغاضي عن تحرير مخالفة لمن اقترف مخالفةً مرورية
إنّ المســار المنطقــي للعمــل يتمثــل بتحريــر مخالفــة مروريــة تتناســب مــع المخالفــة التــي اقترفهــا ســائق المركبــة. ولكــن يُمكــن 
للقــرار أن يتخــذ مســاراً مُنحرفــاً بتغاضــي شــرطي المــرور عــن تريــر مخالفــة وتــرك الســائق المخالــف ينجــو بفعلتــه. وقــد 
يكــون قــرار الشــرطي نابعــاً مــن كــون المخُالــف يعمــل في جهــاز الشــرطة أو أحــد الأجهــزة الأمنيــة أو الحكوميــة، أو لأنّ المخالــف 

ينتمــي لــذات العشــيرة أو القريــة التــي ينتمــي لهــا شــرطي المــرور. 

وقــد يكــون العــدول عــن تريــر المخالفــة ســببه قيــام الســائق المخُالــف بدفــع رشــوة ماليــة للشــرطي. وتكــون احتماليــة وقــوع 
الانحــراف عاليــة نســبياً طالمــا أنّ الشــرطي لــم يقــم بعــد بتحريــر المخالفــة في دفتــر المخالفــات، كمــا أنّ الانحــراف غالبــاً مــا يتــمّ 
بعيــداً عــن نظــر أيّ شــخص ثالــث، ولا يكــون مــن مصلحــة أيٍ مــن الطرفــين )الراشــي والمرُتشــي( إبــاغ الجهــات الرســمية بمــا 
حــدث بينهمــا لكــون المســؤولية الجزائيــة تصيــب كليهمــا معــاً. وجــب التنويــه أيضــاً إلــى أنّــه في حــال وجــود شــبهات قويــة تفيــد 
بانحــراف شــرطي المــرور فــإنّ جــلّ مــا ينتظــره مــن عقوبــة يتمثــل في قيــام رئيســه بنقلــه إلــى إدارة مــرور في محافظــة أخــرى. 
ناهيــك عــن أنّ العمــل في إدارة المــرور يُمثــل عمــاً مُرهقــاً بالمقارنــة مــع الإدارات الشــرطية الأخــرى، مــا يجعــل مــن نقــل شــرطي 
المــرور خــارج إدارة المــرور مــن قبيــل »المكافــأة« عِوَضــاً عــن العقوبــة، الأمــر الــذي يجعــل احتماليــة وقــوع الانحــراف عاليــةً نســبياً.  
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أمــا بالنســبة للأثــر المرُتــب علــى الانحــراف فيمكــن وصفــه بالمعُتــدل نوعــاً مــا. فغالبــاً مــا يقــع الانحــراف بــين شــرطي المــرور 
وســائق المركبــة اللذيـْـن يعرفــان بعضهمــا ســابقاً، لأنّ قيــام الشــرطي بالمبــادرة إلــى طلــب رشــوة مــن ســائقٍ لا تربطــه بــه معرفــة 
ســابقة مســألة نــادرة الحــدوث في فلســطين، كمــا أنّ التغاضــي عــن تريــر المخالفــة يقتصــر علــى المخالفــات المروريــة التــي 
ــل  ــف الُجنحــيْ أو حــوادث الســير مســارات عم ــة ذات التصني ــم المروري ــا تتخــذ الجرائ ــط، بينم ــة فق ــا الغرام ــون عقوبته تك

مختلفــة لا يُمكــن لشــرطي المــرور التغاضــي عنهــا ببســاطة. 

نقطة قرار رقم )3(: عدم إدراج المخالفة المرورية في النظام الإلكتروني المُحوسب 
يمُثل المسار المنطقي للعمل قيام الشرطي العامل في إدارة المرور بإدخال كافة البيانات المرفقة بالمخالفة إلى النظام 
الإلكتروني المُحوسب وفقاً لتسلسل رقمي يتبع دفتر المخالفات وآخر مصبوغ على كلّ ورقة مخالفة داخل الدفتر، كما جرت 

الإشارة إليه. 

ويمُكن تصور الانحراف في حال قيام شرطي الإدارة بعدم إدخال المخالفة في النظام أو التغيير من وصفها الأشدّ إلى وصفٍ 
يستوجب غرامة أقلّ من تلك المكتوبة على المخالفة. إنّ أثر وقوع ذلك يمُكن تصوره بالضئيل لكونه مرتبطاً بشكل مُباشر 

بالمال الذي تستوفيه الدولة من مواطنيها، كما أنّه عادة ما يتمّ بسرّية تامة لا يخرج صداها إلى العلن. 

كما أنّ احتمالية وقوع ذلك ضئيلة أيضاً، إذ لا يسمح النظام الإلكتروني المُحوسب لمُدخل البيانات أن يقفز عن أيّ رقم 
متسلسل، كما أنّه يوجب إدخال صورة طبق الأصل عن المخالفة، حتى تتمكن الإدارة العامة للمرور من التدقيق والرقابة 
على عمل المحافظات. كما يمُكن لديوان الرقابة المالية والإدارية ضبط الانحراف من خال المراجعة الإلكترونية والورقية 

للمُدخات32.

نقطة قرار رقم )4(: إلغاء مخالفة المرور لدى المحكمة 
أنّ المخالفة قد تصل إلى المحكمة، التي بدورها تقُرر الإجراءات الاحقة في التعامل معها.  ذكرت هذه الدراسة سابقاً 
وتكون لقاضي الصلح المختص صاحية إغاق الملف )شطب المخالفة( وفق أحكام القانون. ويمُكن تصور الانحراف هنا 
وقد  الحكومية.  المركبات  أو سائقي  القضائية  السلطة  بحقّ رجال  تحرير مخالفات  المرور عن  امتناع رجال شرطة  في 
يعود السبب في ذلك إلى بعض »الأقاويل« التي تتردد بين العامة بأنّ المخالفات المرورية التي تحُرر بحقّ أعضاء السلطة 
القضائية عادة ما يجري شطبها أو إلغاؤها من قبل النيابة العامة التي تتمتع بسلطة الاتهام، أو قد يجري ذلك من خال

 32 أشارت إدارة المرور في جهاز الشرطة الى أنّ ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يجُرِ أيّ تدقيق على دفاتر المخالفات المرورية منذ العام 2016 وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة. ولعلّ من 
    شأن ذلك أن يزيد من احتمالية وقوع الانحراف مُستقباً.
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المحكمة المختصة. وليست فلسطين الأولى التي قد تعاني من ذلك، فالعديد من الدول العربية تعاني من ذات الإشكالية، 
الأمر الذي نتج عنه اتهام البعض للمؤسسات القضائية »بانحرافها عن تطبيق القانون« وهدرها للمال العام33، وهو ما قد 

يضُعف ثقة الجمهور بالسلطة القضائية بوجهٍ عام. 

التي  المُختصة،  المحكمة  إلى  الحكومية، فتجري إحالتها  للمركبات  بالنسبة  تحُرر  التي  المرورية  للمخالفات  بالنسبة  أمّا 
بدورها تصُدر حكماً غيابياً بالإدانة ودفع غرامة مالية جزاءً للمخالفة المرورية، إلّا أنّ المُعضلة تكمن في أنّ الحُكم القضائي 
لا يتبعُه أيُّ إجراءٍ للتحصيل المالي أو التنفيذ، ما قد يدفع رجال الشرطة إلى عدم تحرير المخالفات لعدم جدواها بالنسبة 

لهم في تحقيق الردع، فيجري تجاهل المخالفات التي يقترفها رجال السلطة العامة أو السلطة القضائية. 

غير أنَّ البحث في هذه المسالة من شأنه أن يخُرج الدراسة من نطاقها المحصور بما يتخذه ضباط وأفراد الشرطة من 
قرارات ومدى اتساع رقعة الانحراف في تلك القرارات. وبناءً على ما تقدم، تكتفي هذه الدراسة بإثارة هذه المسألة دون 

الغوص في تفاصيلها والبحث عن إجابات شافية بشأنها. 

4.2.2 القرارات الإدارية ذات الصلة بحوادث المرور 
نقطة قرار رقم )5(: تحرير تقرير خبرة فنية بشأن ملابسات وقوع الحادث 

لعلّ هذا القرار يمُثل العمود الفقري في عمل قسم الحوادث، ويتمثل المسار المنطقي السليم للقرار بأن يعمد خبير الحوادث 
الحوادث  بقيام خبير  القرار  انحراف  ويمُكن تصور  ونزيه.  مُستقل  الحادث ومابساته بشكلٍ  الفني بشأن  رأيه  كتابة  إلى 
بتزييف الحقائق وكتابة تقرير مُضلل من شأنه أن يقلِب الحقَّ باطاً أو أن يجعل من الباطل حقاً. وقد تكون غاية خبير 
الحوادث أن يحظى بمكسبٍ شخصي كرشوة مثاً أو أن يستغل موقعه للحصول على منفعة مقابل انحرافه لصالح المُستفيد 
من أحد الخصوم. وقد يكون أحد الخصوم ذا سطوة أو ذا مكانة رفيعة داخل المؤسسات الحكومية، ما يؤثر على نزاهة 

القرار الذي يتخذه خبير الحوادث في إدارة المرور فيثُنيه عن اتِّباع الحق أو الجهر فيه. 

إنّ الأثــر الســلبي الــذي يخُلِّفــه الانحــراف عــالٍ جــداً. فالتقريــر الفنــي هــو المسُــتند الأقــوى والدليــل الأكثــر مصداقيــة لــدى كلٍّ 
مــن المكمــة المخُتصــة وشــركات التأمــين بوجــهٍ عــام، وهــو المسُــتند الــذي تعتمــد عليــه شــركات التأمــين في دفــع التعويضــات 

وإزالــة الأضــرار. كمــا أنّ التقريــر لــه أهميتــه الفائقــة في تديــد المتُســبب بالوفيــات أو الإصابــات البليغــة بــين النــاس. 

أمّــا بالنســبة لاحتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف، فترتئــي هــذه الدراســة أن تنحــه درجــةً مُتدنيــة نســبياً، ويعــود ذلــك إلــى 
الســمعة الحســنة التــي يتمتــع بهــا قســم الحــوادث في جهــاز الشــرطة منــذ تأسيســه. فمــن خــال مراجعــة الشــكاوى التــي يثيرهــا 
ــارة شــكوكهم حــول  ــين أو إث ــد باســتياء المواطن ــة تفي ــاز الشــرطة، لا تجــد هــذه الدراســة أدلّ ــين في جه ــون بحــق العامل المواطن
التقاريــر الفنيــة الصــادرة عــن خبــراء المــرور34. كمــا أنّ شــركات التأمــين غالبــاً مــا تســتند في حُكمهــا علــى الحــوادث إلــى مــا 
تصُــدره إدارة المــرور مــن تقاريــر فنيــة، الأمــر الــذي يعُطــي مصداقيــة عاليــة ومُطــردة لخبــراء المــرور وكفاءتهــم في تنفيــذ أعمالهم. 

كمــا وجــب التنويــه إلــى أنّ التقريــر الفنــي الــذي يصوغــه خبيــر الحــوادث ســيتعرض للمراجعــة والتمحيــص مــن قبــل رئيســه 
المباشــر )ضابــط الحــوادث(، الــذي يرُســل التقريــر للمصادقــة عليــه مــن قبــل مديــر المــرور في المافظــة، كمــا جــرت الإشــارة 

إليــه ســابقاً، مــا يجعــل احتماليــة وقــوع الانحــراف ضئيلــة نوعــاً مــا.

33 وليد عبد اللطيف النصف، انحرفت عن تطبيق القانون بمطالبتها بسداد المخالفات المرورية، مجلة القبس، 2006. لمزيد من التفاصيل زيارة الموقع الإلكتروني التالي: 
                                                                                                                                                     https://alqabas.com/article/281623 172023/1/.

34 Rabia, Fadi: 2018. Police Corruption in Palestine: Challenges and Remedies. PhD Thesis, University of New South Wales. file:///C:/Users/HP/ 
     Desktop/public%20version.pdf

]تاريخ الولوج للموقع الإلكتروني2023/1/17[.
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4.3 تقييم مخاطر الفساد المبني على النوع الاجتماعي لدى إدارة المرور

ــة  ــن الفئ ــك أنّ النســاء يُمثل ــردّ ذل ــلّ م ــه الرجــال، ولع ــاب ب ــد يصُ ــى نحــوٍ أعظــم ممــا ق ــر النســاء بمخاطــر الفســاد عل تتأث
الأضعــف في المجتمــع مقارنــة بالرجــال. والفســاد الشــرطي ليــس اســتثناءً في ذلــك. فقــد تتأثــر النســاء بالفســاد المرُتبــط بعمــل 
إدارة المــرور بطريقــة مختلفــة مقارنــة بالرجــال الذيــن تكــون لهــم فرصــة أكبــر لإعــاء صوتهــم والمطالبــة بحقوقهــم والقُــدرة 

علــى الولــوج إلــى المؤسســات أو الأشــخاص ذوي الصلــة لتعزيــز دفوعهــم في مواجهــة الفســاد. 

نقطة قرار رقم )6(: قرار استيقاف المركبات التي تقودُها النساء وتحرير مخالفة بحقهن35ّ
ذكــرت هــذه الدراســة أنّــه يُمكــن تصــوّر الانحــراف في قيــام شــرطي المــرور بانتقــاء بعــض المركبــات بشــكلٍ مُتعمّــد واســتيقافها 
رِ اســتهداف الشــرطي للمركبــات التــي تقودهــا فتيــات أو نســاء باســتيقافها  لجــرِّ مغنــمٍ أو لأســباب عُنصريــة. ومــن الممُكــن تصــوُّ
لأيٍّ مــن الأســباب التاليــة )1( قــد يحمــل شــرطي المــرور أفــكاراً رجعيــة ضــدّ المــرأة كاعتقــاده مثــاً »أنّ المــرأة لا يجــب أن تقــود 
ــارة  ــاره النســاء لكونهــنّ أقــل »عدوانيــة« ويخضعــن للتعليمــات دون إث المركبــة« وبالتالــي فهــي تســتحق المخالفــة، أو )2( اختي
القائــل أو تــدي شــرطي المــرور، فيمُــارس عليهــن شــعور التعالــي والتســلط، أو )3( قــد يكــون الســبب رغبــة شــرطي المــرور 

في التقــرّب للنســاء ومحاولتــه التحــرش أو الابتــزاز. 

يُمكــن وصــف الأثــر المتُرتــب علــى ذلــك بالمعتــدل نوعــاً مــا، فانتقــاء شــرطي المــرور للمركبــات التــي تقودهــا نســاء في محاولتــه 
التــودد لهــنّ غالبــاً مــا يأتــي بـــ »صفــر نتائــج« لأنّ النســاء في فلســطين يتصفــن نســبياً بأنّهــنّ محافظــات، ويُمكــن مــن الناحيــة 
ر نســبة ضئيلــة جــداً مــن النســاء الاتــي قــد يحاولــن مجاملــة الشــرطي لثنيــه عــن تريــر مخالفــة دون التمــادي  النظريــة تصــوُّ
إلــى ذلــك الحــد. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، يُــدرك شــرطي المــرور أنّ المجتمــع الفلســطيني لا يتعامــل بتســامح تجــاه هــذه 
المســائل، ورغــم أنّ ذلــك قــد لا يثنيــه عــن محاولــة التــودد للمــرأة في الميــدان إلّا أنّــه يـُـدرك تامــاً خطــورة تخطــي ذلــك الحــد. 

أمّــا بالنســبة لاحتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف، فيمُكــن وصفــه بالمرتفــع نســبياً، إذ إنّ عــدم وجــود كاميــرات علــى أكتــاف شــرطة 
المــرور أثنــاء تأديتهــم لأعمالهــم الوظيفيــة قــد يثُنــي مُقدمــة الشــكوى عــن إثــارة شــكواها في مواجهــة الشــرطي لمعرفتهــا المسُــبقة 
بــأنّ »كلمتهــا ســوف تكــون مقابــل كلمــة الشــرطي« الــذي يتمتــع بصفــة الضبــط القضائــي. كمــا أنّ غيــاب النســاء الشــرطيات 
عــن ميــدان العمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع شــرطي المــرور يمنــح الطابــع الذكــوري للمؤسســة، مــا يزيــد مــن تــردد النســاء باتخــاذ مــا 
يلــزم مــن إجــراءاتٍ لفضــح مــا يقــع عليهــنّ مــن جــور. تـُـدرك هــذه الدراســة بــأنّ إدارة المــرور تتضمــن مــا يقُــارب )37( شــرطية 
يحملــن رتــب ضبــاط وضبــاط صــف، ويعملــن في عــدة محافظــات في الضفــة الغربيــة36، ولكــنّ تواجدهــن غالبــاً مــا يكــون في 
مراكــز الشــرطة ومديرياتهــا وتــوكل لهــنّ أعمــالٌ إداريــة. فقلمَّــا يرصــد العامــة وجــود شــرطيات مــرور في الميــدان، جنبــاً الــى 

جنــبٍ مــع زمائهــن الذكــور العاملــين في المــرور.

 35 تتشــابه نقطــة القــرار رقــم )5( مــع نقطــة القــرار رقــم )1(، و)2( ذات الصلــة برصــد مخالفــات الســير. فكاهمــا تُثــان انحــراف شــرطي المــرور عــن مســار العمــل الســليم، وذلــك مــن خــال 
    انتقائــه للمركبــات التــي يقــوم باســتيقافها لجــرِّ مغنــم مــا. غيــر أنّ هــذه الدراســة قــد آثــرت منــح توصيــف خــاص لانحــراف بالنســبة للنقطــة رقــم )5( بغيــة تســليط الضــوء علــى مــا يُمكــن 

    أن تتعرض له النساء والفتيات في الطرقات من مخاطر للفساد ذي الصلة بالعمل الشرطي. ولعلّ طرائق العاج تصبح مختلفة باختاف الباعث أو الغاية الُمركة للقرار المنُحرف.
36 التقرير السنوي لإنجازات إدارة المرور في الشرطة الفلسطينية للعام 2021. التقرير غير منشور لاطّاع العامة.
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مُلخص لتقييم مخاطر الفساد لدى إدارة المرور 

مــن خــال اســتعراض صــور وأشــكال الانحــراف الُمتملــة في القــرارات الإداريــة التــي تصدرهــا إدارة وأقســام المــرور في جهــاز 
الشــرطة )بمــا يشــمل القــرارات المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي( وإجــراء تقييــم لاحتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف وأثــره الســلبي 
علــى إيقــاع العمــل، فــإنّ نتائــج تقييــم مخاطــر الفســاد تظُهــر أنّ الأثــر الســلبي المتُرتــب علــى وقــوع الفســاد يتــراوح بــين المعتــدل 
والقــوي جــداً )انظــر/ي الرســم البيانــي رقــم 5 أدنــاه(. وهــو مــا يجعــل عمــل إدارة المــرور في غايــة الأهميــة نظــراً لخطــورة 
ــم مخاطــر  ــي رقــم )5( يوُضــح تقيي ــدى هــذه الإدارة. الرســم البيان ــة وقــوع الفســاد ل ــا ارتفعــت احتمالي ــر وشــدته إذا م الأث

الفســاد لــدى الإدارة العامــة للمــرور.  
الرسم البياني رقم )5( يُوضح تقييم مخاطر الفساد لدى إدارة وأقسام المرور  

  

4.4 مواجهة مخاطر الفساد لدى إدارة المرور 

بعــد الانتهــاء مــن تليــل مخاطــر الفســاد وتقييــم أثــره واحتماليــة وقوعــه، تــاول هــذه الدراســة أن تقُــدم باقــة مــن التدخــات 
ــة بعمــل إدارة المــرور والأقســام التابعــة لهــا و/ أو  ــة ذات الصل والمقترحــات للحــدّ مــن وقــوع الانحــراف في القــرارات الإداري

تخفيــف الآثــار الســلبية في حــال وقوعهــا. 

4.4.1 التدخلات اللازمة للحدّ من احتمالية وأثر وقوع الانحراف في إدارة المرور 
إنّ إحــدى أهــم التدخــات الأساســية التــي مــن شــأنها أن تقُلــل مــن احتماليــة وأثــر وقــوع الانحــراف في أعمــال إدارة المــرور 
ــدة لإدارة المــرور«. فهــذه الأدلــة الإرشــادية تُثــل الِمســطرة التــي تسُــتخدم لقيــاس الانحــراف  هــي إصــدار »أدلــة إجرائيــة موحَّ
ــون بهــا  في العمــل، وغيــاب هــذه الِمســطرة يجعــل التصرفــات التــي يقــوم بهــا ضبــاط المــرور في مختلــف الأقســام التــي يعمل

هائمــة دون رقابــة أو ضبــط. 

نقطة قرار رقم )1(: قرار استيقاف المركبة وتفقّد رخصتها ورخصة سائقها 
في ســبيل الســعي لــدرء المخاطــر المبنيــة علــى القــرار ســابق الذكــر، يُمكــن لإدارة المــرور أن تخُضــع ضباطهــا وأفرادهــا العاملــين 
في الميــدان لــدورات تدريبيــة موضوعهــا مخاطــر التمييــز والعُنصريــة وصورهــا التــي يُمكــن أن تتشــكل في عمــل المــرور. إنّ مــن 
شــأن هــذه الــدورات أن تغُيــر مــن الثقافــة الشــرطية الداخليــة بــين أفــراد الشــرطة عمومــاً، والثقافــة الفرعيــة التــي يســتظلُّ 

بهــا العاملــون في إدارة المــرور وأقســامها المختلفــة. 
كمــا يُمكــن لإدارة الأمــن الداخلــي في جهــاز الشــرطة وإدارة التفتيــش العامــة أن تزيــد مــن وتيــرة حمــات التفتيــش والرقابــة 

علــى مرتبــات شــرطة المــرور لضمــان خلــو الميــدان مــن رجــال شــرطة يحملــون أفــكاراً عنصريــة أو فئويــة أو رجعيــة. 
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نقطة قرار رقم )2(: قرار تحرير مخالفة لمن لا يستحقها أو الامتناع عن القيام بذلك رغم استحقاقه لها 
مــن الوســائل التــي يُمكــن أن تشُــكل رادعــاً مُؤثــراً لشــرطي المــرور لثنيــه عــن الانحــراف في قــراره الإداري أن تعمــد إدارة المــرور 
إلــى تســليح كافــة العاملــين في الميــدان وكافــة المركبــات الشــرطية التابعــة للمــرور بكاميــرات ترصــد الحركــة والصــوت. إذ جــرى 
اســتخدام هــذه التقنيــة مــن قِبــل العديــد مــن الــدول الغربيــة، وأثبتــت كفاءتهــا، خاصــة أنّ قيــام شــرطي المــرور بإطفائهــا عمــداً 
يعطــي إنــذاراً لــدى غــرف العمليــات الشــرطية، فتصبــح الكاميــرا جــزءاً مــن ظــال شــرطة المــرور ترُافقهــم أينمــا حلـّـوا وترصــد 

تصرفاتهــم وأحاديثهــم المتُبادلــة مــع المواطنــين. 

نقطة قرار رقم )5(: تحرير تقرير خبرة فنية بشأن ملابسات وقوع الحادث 
رغــم أنّ احتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرار المسُــتهدف ضئيلــة جــداً كمــا أشــارت لــه الدراســة ســابقاً، إلّا أنّ ذلــك لا يجــب 
أن يكــون ســبباً لتجاهــل مخاطــر وقوعــه في المسُــتقبل. ولعــلّ التدريــب والتأهيــل المسُــتمرينْ لأفــراد وضبــاط الصــف وضبــاط 
الشــرطة العاملــين في قســم الحــوادث بوجــه خــاص، واختيارهــم مــن بــين أولئــك المشــهود لهــم بالصــدق والنزاهــة يسُــهم في 

الإبقــاء علــى احتماليــة وقــوع الانحــراف مُتدنيــة. 

كمــا أنّ التشــدد في العقــاب تجــاه مــن يثبــت اقترافــه لانحــراف وعــدم التســامح معــه نهائيــاً يجعــل مــن ذلــك رادعــاً عامــاً 
ــان أيّ صــورة مــن صــور الفســاد مُســتقباً.  للأفــراد العاملــين في قســم الحــوادث يثُنيهــم عــن التفكيــر في إتي

ولعــلّ للأخــذ بنظــام الحوافــز أيضــاً قيمــة معنويــة عاليــة تجعــل مــن أولئــك المخلصــين العاملــين في جهــاز الشــرطة أكثــر عطــاءً 
ونزاهــة وقــدوة لغيرهــم مــن المسُــتجدين في العمــل. 

نقطة قرار رقم )6(: قرار استيقاف المركبات التي تقودها النساء 
مــن الحلــول المقترحــة التــي يمكــن أن تقلـّـل مــن احتماليــة وأثــر وقــوع الانحــراف في القــرار المسُــتهدف أن تعمــد إدارة الشــرطة 
إلــى إدمــاج الشــرطيات في إدارة المــرور وفي الميــدان بشــكل واســع النطــاق. ويُمكــن توقــع نجــاح المبــادرة مــن خــال تطبيقهــا في 
بعــض المافظــات الأكثــر انفتاحــاً مــن غيرهــا، مــع الإشــارة إلــى أنّ المجتمــع الفلســطيني بوجــهٍ عــام يتّســم بقــدرة عاليــة علــى 

التأقلــم والانفتــاح. 

كمــا أنّ حمــل شــرطة المــرور لكاميــرات علــى الأكتــاف وربطهــا بغــرف العمليــات الشــرطية مــن شــأنه أن يقُلــل مــن احتماليــة 
وقــوع اســتغال للنســاء.  

ــة المســتمرة مــن قبــل المؤسســات الرقابيــة الرســمية وغيــر الرســمية مــن شــأنها أن تسُــهم في  وأخيــراً، فــإنّ المتابعــة والرقاب
معالجــة الانحــراف إن وُجــد والتقليــل مــن وقوعــه مُســتقباً.

4.4.2 مصفوفة مخاطر الفساد لإدارة المرور

درجة وصف القرار الُمنحرف
الاحتمال

مستوى 
التأثير

المسؤول عن اتخاذ القرارآلية المعالجة

قرار استيقاف المركبة 1
وتفقد رخصتها 
ورخصة سائقها.

د لعمل إدارة المرور. 	عالٍ عالية إنشاء دليل إرشادي مُوحَّ
	 العمــل علــى تغييــر الثقافــة الداخليــة في جهــاز الشــرطة

لضمــان تجنــب التمييــز والعنصرية. 
	 تكثيــف الــدورات التدريبيــة والتوعيــة بشــأن التمييــز

والعنصريــة. 

	 .مدير عام الشرطة
	 مدير الإدارة العامة 

للمرور. 
	 مدراء فروع المرور في

المافظات. 
ترير مخالفة لمن لا 2

يستحقها أو الامتناع 
عن القيام بذلك رغم 

استحقاقه لها. 

تركيــب كاميــرات علــى مــدار )24( ســاعة تثُبــت علــى - مُتوسط عالية 
أكتــاف شــرطة المــرور وفي مقدمــة المركبــات الشــرطية. 

اعتمــاد نظــام رقابــي قــوي لضبــط الانحــراف في القــرار - 
الإداري. 

دة لعمل المرور. -  إصدار أدلّة إرشادية مُوحَّ

	 مدير الإدارة العامة
للمرور.

	 .مدراء فروع المرور
	 .النيابة العامة
	 إدارة الأمن الداخلي

لدى الشرطة.  
قرار عدم إدراج 3

مخالفة السير في 
النظام الموسب. 

ضئيلة 
جداً

ضئيل 
جداً

وإجــراء -  الموســب  للنظــام  وحثيثــة  مُســتمرة  متابعــة 
اليــد.  بخــط  المكتوبــة  دفاتــر المخالفــات  مــع  المطابقــات 

	.الإدارة العامة للمرور
	 .إدارة المرور الفرعية
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قرار إلغاء مخالفة 4
المرور لدى المكمة. 

ضئيلة 
جداً 

ضئيل 
جداً 

إصــدار توجيهــات مُســتدامة للنيابــة العامــة والماكــم - 
الصلحيــة بعــدم التجــاوب مــع إلغــاء المخالفــات لغيــر 

المشــروعة.  القانونيــة  الأســباب 

	 .النيابة العامة
	 .مجلس القضاء الأعلى

قرار الخبرة الفنية 5
بشأن حوادث السير. 

ضئيلة 
جداً 

التدريب والتأهيل المسُتمران. - عالٍ 
نظام حوافز للمخلصين في أعمالهم. - 
رقابة مُستمرة ونظام زجري صارم. - 

	 .مدير عام الشرطة
	 مدير الإدارة العامة

للمرور.
	 .مدراء فروع المرور
	 إدارة الأمن الداخلي

لدى الشرطة.  
استيقاف المركبات 6

التي تقودها النساء. 
تركيــب كاميــرات علــى مــدار )24( ســاعة تثُبــت علــى - مُتوسط عالية 

أكتــاف شــرطة المــرور وفي مقدمــة المركبــات الشــرطية. 
إدماج شرطيات في عمل المرور وفي الميدان. - 

	 مدير الإدارة العامة
للمرور.

	 .مدراء فروع المرور
	 .النيابة العامة
	 .هيئة مكافحة الفساد
	 المؤسسات الأهلية المعنية

بمكافحة الفساد.
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5. الخاتمة:

يتّخــذ النضــال الفلســطيني الهــادف إلــى تريــر الوطــن مــن الاحتــال صــوراً عِــدّة، كمــا يســتهدف محــاور مختلفــة. وتُثِّــلُ 
التحديــات الأمنيــة إحــدى أهــم هــذه المــاور التــي يحتــدم بهــا الصــراع بــين صاحــب الأرض وغاصبهــا. وقــد يقُــوِّض الفســاد -إذا 
ــمِ بالأمــن والأمــان. ومــن هنــا  مــا اتخّــذ إلــى المؤُسســة الأمنيــة الفلســطينية ســبياً- مســاعي الفلســطينيين لدحــر الاحتــال والتنعُّ
تأتــي أهميــة هــذه الدراســة في محاولتهــا التنبــؤ بالمســتقبل وإجهــاض المشُــكات قبــل ظهورهــا وســيرها إلــى التعقيــد والتشــابك. 

ــث  ــن حي ــا م ــى تقييمه ــل عل ــاز الشــرطة والعم ــد مخاطــر الفســاد في جه ــى تدي ــام الأول إل ــدف هــذه الدراســة في المق وته
احتماليــة الوقــوع والأثــر المتُرتــب عليــه في حــال حصولــه، بغُيــة تصميــم التدخــات الازمــة لــوأدِ الفســاد قبــل حصولــه 
والمقُترحــات الهادفــة إلــى تقليــل آثــاره الســلبية إن تعــذّر تفاديــه. ويأتــي ذلــك مــع التركيــز علــى مخاطــر الفســاد المبنيــة علــى 

ــى حــدٍ ســواء.  ــة للنســاء والرجــال عل ــق العدال ــوع الاجتماعــي لتحقي الن

وفي ســبيل تقيــق ذلــك، اســتخدمت هــذه الدراســة مناهــج علميــة مُتنوعــة، بمــا في ذلــك المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليلــي 
)بشــقيه الاســتقرائي والاســتنباطي( والمنهــج المقُــارن. كمــا تّم تســخير عــدة أدوات علميــة نوعيــة كالمقابــات المغُلقة-المفتوحــة، 

والبـُـؤر الجماعيــة. 

5.1 أهم النتائج الُمنبثقة عن الدراسة

خلصُت هذه الدراسة إلى نتائج، يُمكن تلخيص أهمها بالتالي: 
 1( أظهــرت الدراســة أنّ مقيــاس احتمــال الفســاد لــدى إدارة المباحــث العامــة في جهــاز الشــرطة يتــراوح بوجــهٍ عــام بــين 
     مُتوســط وضئيــل، غيــر أنّــه وجــب التنويــه إلــى وجــود بعــض الاســتثناءات التــي تجعــل مِقيــاس الاحتماليــة عاليــاً. ولعــلّ فرص 
ــة في مســرح الجريمــة، والانحــراف في قــرار منــح وثيقــة حســن الســيرة والســلوك لطالبيهــا تعُتبــر عاليــة      التاعــب بالأدلّ

   نوعاً ما. كما أنّ فُرص التجاهل أو التغاضي عن جرائم تس بالنساء تعُتبر عالية أيضاً. 

 2( بالنســبة للأثــر المتُرتــب علــى الفســاد -إن حــدث- في إدارة المباحــث العامــة، ترصــد هــذه الدراســة تذبذُبــاً لمؤُشــر القيــاس 
    بين قوي جداً إلى مُتوسط )مع وجود بعض الاستثناءات التي يعطي المؤُشر فيها مستوى ضعيفاً(.

 3( أظهــرت مُؤشــرات القيــاس أنّ احتماليــة وقــوع الفســاد في إدارة المــرور تتفــاوت بــين مُتوســط وقــوي، ويمنــح المؤُشــر نتائــج 
     مُتقاربــة بالنســبة للأثــر المتُرتــب علــى الفســاد في حــال وقوعــه )مــع رصــد اســتثناءات تعطــي مســتوى قيــاس مُتدنيــاً بالنســبة 

    لأثر الفساد واحتمالية وقوعه(. 

 4( وجــب التنويــه إلــى أنّ احتماليــة وقــوع الفســاد المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي عاليــة جــداً بالنســبة لإدارة المــرور، لا ســيّما 
    بالنسبة لنقاط القرار ذات الصلة باستيقاف المركبات وترير المخالفات المرورية. 

ــدة لإدارة المباحــث العامــة«. فالعاملــون في إدارة المباحــث غيــر مُســلحّين   5( رصــدت الدراســة غيــاب »الأدلّــة الإجرائيــة الموحَّ
     بوثيقــة تتضمــن إجــراءات عمــل يُمكــن الاسترشــاد بهــا والاســتنارة بمضامينهــا عنــد مواجهــة مشــكات تتعلــق بالعمــل أو 

    اتخاذ قرارات إدارية مُنشئة للمراكز القانونية. 

ــز  ــى خــاف مراك ــدى بعــض فــروع المباحــث العامــة في محافظــات الوطــن عل ــف« ل  6( ترصــد الدراســة وجــود »غــرف توقي
     التوقيــف الموجــودة في مقــرّات الشــرطة ومراكزهــا، ولا يقتصــر اســتخدام هــذه الغــرف علــى التحفّــظ المؤقــت )لســاعات( 
     للمشــتبه بهــم، بــل قــد يتعــدى ذلــك توقيفهــم لمــدة )24 ســاعة(، بمعنــى أنّــه في بعــض الحــالات قــد يبيــت بهــا المشُــتبه بهــم 

    حتى اليوم التالي للتحفّظ. 

 7( ترصــد الدراســة نقصــاً ملحوظــاً لضابطــاتٍ وضابطــات صــفٍ مــن مُرتّبــات الشــرطة النســائية يعملــن في إدارتــيْ المــرور 
     والمباحــث العامــة في الميــدان. فالطابــع الذكــوري هــو الغالــب علــى تلــك الإدارات علــى نحــوٍ يجعــل مــن دخــول النســاء )ســواء 
     كُــنّ مشــتبهاً بهــنّ أو شــاهداتٍ أو قادمــات للإبــاغ عــن جريمــة مــا( مســألة غيــر اعتياديــة تثُيــر انتبــاه المتُواجــد في محيــط 

    تلك الإدارات الشرطية. 
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ــدة لإدارة المــرور العامــة والأقســام التابعــة لهــا«. فالعاملــون في إدارة المــرور يخضعــون   8( غيــاب »الأدلّــة الإجرائيــة الموحَّ
     لتعليمــات وتوجيهــات غيــر محصــورة بوثائــق مكتوبــة بشــكلٍ مُيســر يمكــن الرجــوع إليهــا بســهولة عنــد الحاجــة للتعامــل مــع 

    مشكات ميدانية. 

 9( إنّ الطابــع المبُاشــر الــذي يحملــه كلُّ مراقــب ومُتمعــنٍ في إدارة المــرور العامــة هــو غيــاب الاحتياجــات الأساســية للطاقــم 
     العامــل في الميــدان. فالمركبــات العاملــة قليلــة العــدد، فضــاً عــن محدوديــة المــوارد البشــرية العاملــة في الإدارة وأقســامها 

    المنُتشرة في الميدان. كما ترصد الدراسة محدودية المصاريف التشغيلية لهذه الإدارة. 

 10( علــى الرغــم مــن وجــود بعــض المبُــادرات المــدودة في جهــاز الشــرطة )الإدارة العامــة للتفتيــش( لماولــة دراســة مخاطــر 
     الفســاد في الشــرطة، إلّا أنّــه لــم يتســنَّ لهــذه الدراســة الاطّــاع علــى أيٍ مــن هــذه المبــادرات، ناهيــك عــن كونهــا غيــر مُتاحــة 
     للنشــر أو لاطّــاع العامــة عليهــا. مــا يصــحُّ معــه القــول إنّ هــذه الدراســة هــي الأولــى في فلســطين التــي تســتهدف إدارة 

    مخاطر الفساد في مؤسسة الشرطة. 

5.2 أهم التوصيات والُمقترحات الُمرتبطة بالدراسة 

ــدة« لــكلٍ مــن إدارة المــرور العامــة وإدارة المباحث العامة،   1( تقتــرح هــذه الدراســة أن يجــري العمــل علــى إصــدار »أدلّــة إجرائيــة موحَّ
     علــى نحــوٍ يضمــنُ للعاملــين في الإدارتــيْن الدرايــة الوافيــة والمعرفــة المعُمقــة بإجــراءات العمــل الاعتيادية والاســتثنائية التي يُمكن 

    الاسترشاد بها والاستنارة بمضامينها عند مواجهة مشكات أو اتخاذ قرارات إدارية مُنشئة للمراكز القانونية. 

 2( كمــا تقتــرح هــذه الدراســة أن يجــري تســليح العاملــين في إدارة المــرور بكاميــرات يُمكنهــا تســجيل الصــوت والصــورة بشــكلٍ 
     دائــم طيلــة فتــرة العمــل. ومــن الممُكــن أن يجــري تثبيــت هــذه الأجهــزة علــى أكتــاف العاملــين في الميــدان وعلــى المركبــات 
     والدوريــات المتُحركــة. غيــر أنّــه لا بــدّ مــن منــع إطفــاء هــذه الأجهــزة أو كتــم نطــاق تســجيلها لأيّ ظــرفٍ كان، بغيــة تُقيقهــا 

    للأهداف المرجوّة منها. 

ــة  ــى نحــو يســمح لإدارة الأدل ــاز الشــرطة، عل ــاء التنظيمــي لجه ــل البن ــى تعدي ــرح هــذه الدراســة أن يجــري العمــل عل  3( تقت
     الجنائيــة أن تتبــع مُباشــرة لإدارة المباحــث العامــة )ســيناريو رقــم 1(. كمــا يُمكــن أن يجــري دمــج إدارة الأدلــة الجنائيــة مــع 
     الإدارة العامــة للمُختبــرات الجنائيــة )ســيناريو رقــم 2(. ويهــدف هــذا التعديــل إلــى تقليــل فــرص وقــوع تاعــب أو تغييــر 

    أو ضياع للأدلة الجنائية التي جرى التقاطها في مسرح الجريمة وإحالتها إلى المختبرات الجنائية للتحليل والإيفاد. 

 4( تعتقــد هــذه الدراســة بــأنّ إشــراك ضابطــاتٍ وضابطــات صــفٍ مــن مرتبــات الشــرطة النســائية في كلٍ مــن إدارة المــرور وإدارة 
     المباحــث العامــة مــن شــأنه أن يضُعــف مــن احتماليــة وقــوع فســاد مبنــيٍ علــى النــوع الاجتماعــي، مــع الإشــارة إلــى أنّ العمــل 

    على إخضاعهنّ لتأهيلٍ مُتخصص وتدريب شمولي بعمل هذه الإدارات يزيد من فرص نجاح التجربة إن جرى تطبيقها.

 5( تــرى هــذه الدراســة ضــرورة تقييــد »غــرف التوقيــف« لــدى المباحــث العامــة وحصــر اســتخدامها في التحفــظ المؤُقــت 
     للمشــتبه بهــم )ســاعات محــدودة فقــط(، إضافــة إلــى التأكــد مــن وجــود كاميــرات مراقبــة علــى مــدار الســاعة تســتهدف 

    مِثل هذه المساحات الحسّاسة من مكاتب المباحث العامة. 

 6( تؤُمــن هــذه الدراســة بــأنّ التأهيــل والتدريبــات الدوريــة للعاملــين والعامــات في إدارتــيْ المــرور والمباحــث العامــة مــن شــأنه 
     أن يضُعــف مــن احتماليــة وقــوع الفســاد. كمــا أنّ لــه أثــره الإيجابــي علــى تغييــر الثقافــة الشــرطية ذات الجانــب الســلبي، 

    فالتدريب يسير جنباً إلى جنب مع التطور المهني ومحاربة الفساد والانحراف المسلكي لمرتبات الشرطة. 

 7( نظــراً لضيــق المســاحة التــي تتمتــع بهــا هــذه الدراســة وحصــر نطاقهــا في كلٍ مــن إدارتــيْ المباحــث العامــة والمــرور، فإنّــه 
     مــن المسُتحســن أن يجــري العمــل علــى تليــل وتقييــم مخاطــر الفســاد في كافــة قطاعــات الشــرطة وإداراتهــا المختلفــة. 
     فرغــم محاولــة هــذه الدراســة تغطيــة اثنتــين مــن الإدارات الأساســية المـُـوكلِ لهــا تنفيــذ القانــون، لــم يتســع العمــل ليشــمل 
     بقيــة الإدارات والأقســام كقســم التحقيقــات المركزيــة وإدارة مكافحــة المخــدرات وإدارة الجرائــم الإلكترونيــة وإدارة حمايــة 
     الأســرة. كمــا لــم يجــرِ العمــل علــى دراســة مخاطــر الفســاد في الإدارات الشــرطية المــوكل لهــا حفــظ الأمــن والســلم الأهلــي 
      كالإدارة العامــة لقــوات الشــرطة الخاصــة وإدارة الحراســات. وتقتــرح هــذه الدراســة إطــاق سلســلة جديــدة مــن الدراســات 

    المشُابهة تستهدف القطاعات الحيوية في جهاز الشرطة. 
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المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن

المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع الامــن، ائتــاف عــدد مــن المنظمــات الأهلية التي 
عملــت علــى تنســيق جهودهــا فــي مجــال تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة فــي قطــاع الأمــن الفلســطيني، 
وتعزيــز ثقافــة المســاءلة المجتمعيــة علــى عملــه بمــا يســهم فــي تحصيــن مؤسســات الأمــن مــن 
جميــع اشــكال الفســاد ويعــزز مــن كفــاءة وفاعليــة الأجهــزة الأمنيــة علــى أســاس مــن الشــراكة والعمل 
التوافقــي بيــن الجميــع، وذلــك بهــدف الوصــول الــى قطــاع أمــن فلســطيني ملتــزم بســيادة القانــون 
واحتــرام الحقــوق والحريــات العامــة، يلتــزم المســؤولين والعامليــن فيــه بمنظومــة النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد ومبــادئ الديموقراطيــة وتقبــل المســاءلة المجتمعيــة ويعملــوا وفــق اســتراتيجية وعقيــدة 

امنيــة وطنيــة متوافــق عليهــا بيــن جميــع الأطــراف. 

بــدأت فكــرة تأســيس المنتــدى مــن قبــل مجموعــة مــن الناشــطين فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي 
العــام 2013 واســتند قــرار تأســيس  ذات العاقــة فــي حوكمــة قطــاع الأمــن الفلســطيني فــي 
ــورة السياســات  ــدأ ضــرورة تضافــر جهــود جميــع الأطــراف الرســمية والشــعبية لبل المنتــدى علــى مب
العامــة والمبــادئ ذات العاقــة بمتطلبــات اســتقرار النظــام العــام وبنــاء وحوكمــة قطــاع الأمــن فــي 
فلســطين، وقــد ســاهم فــي تأســيس المنتــدى عــدداً مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي 
مجــال تعزيــز ســيادة القانــون وأحتــرام حقــوق الانســان وأشــاعة الديمقراطيــة وتعزيز النزاهــة ومكافحة 

الفســاد وترســيخ سياســة المســاءلة المجتمعيــة فــي جميــع مجــالات عمــل الدولــة الفلســطينية.

يضــم المنتــدى المؤسســات التاليــة: المبادرة الفلســطينية  لتعميــق الحــوار العالمــي والديمقراطيــة 
التعذيــب، المركــز الفلســطيني للبحــوث  الحــق،  مركــز عــاج وتأهيــل ضحايــا  »مفتاح«، مؤسســة 
والدراســات الاســتراتيجية، معهــد الحقــوق فــي جامعــة بيرزيــت، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة 
وحقــوق الإنســان، مركــز الدفــاع الحريــات والحقــوق المدنيــة »حريــات«، مركــز المــرأة للإرشــاد القانوني 
والاجتماعي، المركز الفلســطيني لقضايا الســام والديمقراطية، مؤسســة قادر للتنمية المجتمعية، 
القضــاء  الأهليــة لاســتقال  الهيئــة  »مــدى«،  الإعاميــة  والحريــات  للتنميــة  الفلســطيني  المركــز 
 وســيادة القانــون »اســتقال«، مؤسســة فلســطينيات، مركــز إعــام حقــوق الإنســان والديمقراطيــة
» شــمس« )منســق المنتدى(،  والائتاف من أجل النزاهة والمســاءلة »أمان« )الســكرتاريا التنفيذية 

للمنتدى(، الهيئة الفلســطينية المســتقلة لحقوق الإنســان )عضو مراقب(.


